ويتناول 
وأا 


اي ولتي ات 


ةي د يه يا 
الشركة 
لعفصفيي» 


38 
١ 


مفاعيل الوكالة تم 
هل 


1 
2 
الركانة . مشاعيل الوكانة بين الموكل وألوكيل ‏ موجبات الوكيل 


1 © 
1 
: 


5 


لع ا ل ل ل ار ل ا كرت مركم 


لشركة 


و أنوكا 
5 شركات مدنية وتجارية - أدأرة 
11 
1 
5 


2 نصوير 
أنتها 


4 6 3 ْ 
: 0 8 . ١ 
5 1 7 ظ‎ 


0 
ظ / / ا 
١‏ والذك 2ج موا ها تتسمن - “حصو ووفصدها هد و ها 7-لا د لسوتت تم تطح 3 لفط هولع :يب الع عسي حو ع 18 وانسساه تت ج78 يقس سق لسك +1 ل 27ح قل ودع ابلح وك كه كو هم حو جز نوات اصصق وان : حت زا ا 1 : ١‏ 
ك2 :8 التسسة: غلا ري لاتجيد جد طح ذ1532707:130 :كن 1ت سنة حك حو شك تت سي .نم-1 1:83 3-3 -: ةك سس هتس" الق ا#لس قت تم غ8 عساوو نح ٠‏ جسهظف ووو > سي لجؤي 1 اتنا للق ند 2 كلق و لب ا 8 ْ معد 
1 لوي سي سي سن سر" : ١‏ - للخ ات 3-5 ' - ' 1" 1 ' 4اس 7 هه 2 ها يي ١‏ موتو ما ا لد يق 5-١‏ 527 مسا عي 5 يكم لساري 5 تام ارويدد 
: : 3-5 : - . 2 6 تيتا سين 2جب52 55 ةه12 3927398 312222559525252:92331؟2222255999 222 22ذ<لز53259--38126552---2ئ سه 000 0 ٠٠‏ بيد 0 


الكامل 
في شرح القانون المدني 


دراسة ْ مقارنةك 
الضره التامن 
من المادة 54 الى المادة 44 4 
ويتداول ْ 
الوكالة ‏ مفاعيل الوكالة بين الموكل والوكيل ‏ موجبات الوكيل 
والموكل ‏ مفاعيل الوكالة تجاه الغير ‏ انتهاء الوكالة ‏ في الشركات 


شركة الملك ‏ شركات العقد ‏ شركات مدنية وتجارية ‏ ادارة 
الشركة حل الشركة . التصفية ‏ القسمة 
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بؤدابهزاندنى جؤردها كتيب:سهردانى: (مُنقدى إقر] الثقافى) 
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ارفراء ١‏ 
ا 12 


نبا 71 بر - ا / 
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جميع الحقوق محفوظة 


/ا. ٠.‏ ؟ 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذ! الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بأية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية, 
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر 


تنضيد وإخراج 
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55 
الوكالة 


الوكالة كما حددتها القوانين هي اسلوب يسمح للموكل الذي 
يعطي السلطة لغيره ان يعمل اعمالاً قانونية بواسطة الوكيل الذي 
يمثله فى علاقاته مع الغير. 


وهي عقد خاص يتقارب_مع التفويض او الحلول او التضامن. 
وهي تشرك ثلاثة افرقاء اي الموكل والوكيل من جهة والوكيل مع 
الغير عندما يصبح هذا الاخير موكلاً بدوره. 


وان اهمية الوكالة تكمن في الحاجة اليها من المحامين والتجار 
والسماسرة وكل.فن اراق اتحات عمل مواسظة اخى تخصيوضا عتدنا 
لا يتوفر له الوقت لعمله بنفسه او لا تكون له الصلاحية والالمام. 


وغالباً ما يحتفظ الموكل بصفة العمل من ناحيته في العملية 
نفسها على ان يعلم الوكيل؛ كما انه يمكن ادخال عدة وكلاء في 
العملية مثلاً في البيع المعهود به لعدة عملاء عقاريين في نفس الوقت. 


ا 


وتركز الوكالة على السلطة المعطاة للوكيل الذي يعمل باسم 
موكله. 

ويدخل موضوع الوكالة في الجزء الثامن من المجموعة التي 
نفسنا انجازها اذا امد الله بعمرنا واعطانا القدرة لذلك. 


المؤلف 


المراجع 
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في اللغة العربية. 

١‏ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ‏ الوسيط في القانون 
المدني. 

؟ - الدكتور جورج سيوفي ‏ النظرية العامة للموجبات والعقود. 

" - القانون المدني ‏ للدكتور مصطفى العوجي. 

: - القاضي زهدي يكن - شرح قانون الموجبات والعقود. 

ه ‏ الدكتور سليمان مرقص ‏ الوافي في شرح القانون المدني. 

5 - القاضي محمد الشخيبي ‏ الوسيط في قانون العمل. 


٠‏ - الاموال والحقوق العينية ‏ للقاضيين مروان كركبي وسامي 
المجلات القانونية. 1 

١‏ - العدل. 

ميسن نات ' 


" - النشرة القضائية. 


: - خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز - جميل 
بان. 
2 


80 سه الاجتهادات 5 للمحامي بدوي حنا . 


ا # بن 


الكتب التالية 


)١‏ مجموعة الاجتهادات وآراء الفقهاء في الاستملاك. 
؟) مسؤولية السلطة العامة. 
") شرح قانون البلديات. 
:) شرح قانون المحلات المصنفة. 
ه) شرح قانون الموظفين. " 
5) الاعمال الادارية. ٠‏ 
1) الوسيط في المسؤولية المدنية. 
6) العقود الادارية. 
5) قانون الاستملاك المنقح. 

)٠‏ الملك العام البحري. 
)١‏ الوسيط في شرح قانون البلديات. 
١ (١‏ في الاجتهاد الاداري. 
)١‏ الحرد 


قيد الانجار 


القاموس القانونى الثلاثى اللغات. 
- الوسيط فى شرح قانون الموجبات والعقود  ٠١‏ أجزاء. 


لي 2# 3# 


الكتاب الثامن ‏ 
فى الوكالة 
1111 


الباب الأول 
في الوكالة على وجه عام 


المادة 2564 الوكالة عقد بمقضتاه يفوض الموكل الى 
الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل 
او جملة اعمال او افعال. وبشترط قبول الوكدل. 


ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنياً وان يستفاد من 
قيام الوكيل بها. 


تعرديف الوكالة. | 
31 ا جاء في القانون الفرنسى١(!١)‏ ا الوكالة هى عمل 


.1 130ب) .ل) يال 1984 أث (1) 


يفوّض بمقتضاه شخص لآخر سلطة القيام بشيء للموكل وياسمه. 
وان العقد لا يشكل الا بقبول الوكيل. 


ويسمى الشخص الذي يعطي السلطة الموكل. والذي تعطى له 
الوكيل والعقد الخطي الذي ينظم لهذا الغرض وذلك للتحقق من 


وجود الاتفاق تسنمن وكالة 2100:ناءه:م(١).‏ 
وفى رأي آخر("). 
ن الوكالة هي عموماً تعرف بأنها اسلوب يسمح للموكل ان 
39 سلطة بهذا المعنى بموجب عقد للقيام باعمال قانونية بواسطة 


وكيل يمثله في علاقاته مع الغير. مثلاً لاجل البيع او الشراء او 
التأجير او الدفع اى اعمال اجرائية. مثل ارسال انذار... 


-- 


ووفقاً لتعريف فقهاء آخرين(). 

الوكالة هى عقد يعطى بمقتضاه شخص يدعى الموكل 11200386 
الى آخر يسمى الوكيل ©2116 سلطة القيام مكانه بعمل أو عدة 
اعمال قانونية. 

قبول الوكيل. 


37 9 ويتبين من هذه التحديدات بأنه خلافاً لما ورد في 


11,1316 .1 .1ن 1 ع0 0105© ,105562320 (1) 
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الفقرة الثانية من المادة ١5685‏ الفرنسية حيث تخنص: 


فان الفقرة الثانية من المادة 719 من قانون الموجبات تجيز ان 
يكون قبول الوكالة ضمنياً وان يستفاد من قيام الوكيل بها. 


وبالفعل فانه كثيراً ما يذهب الموكل بمفرده ويوكل المحامين وان 
قيامهم بتنفيذها فيما بعد يفيد القبول بها. 


القيام بأعمال قانونية. 


764 9 ان الوكالة عندما يكلف شخص اى الموكل شخصاً 
آخر للقيام بعمل او عدة اعمال. قان هذه الاعمال هى اعمال قانونية 


وليست اعمالاً مادية دون سلطة التمثيل مثل العناصر التى تشكل 
عفد المقاولة(١).‏ 7 


فالوكيل لا يمكن ان يكلف الآ بأعمال قانونية وهذا هو الرأي 
السائد(") بالرغم من الرأي المعاكس() القائل بأنه اذا كانت الاعمال 


.3 ,1968 .10 :1968 11ر1 19 ,ع1 .01307 (1) 

]1 .1 8310130861 أء أقعم1] - 1430 اء 775 !]1 ,11 1 بأتعمنظ اء [متأمواط (2) 
00 8 ,11 ,1 2320ء1055 ,3020 17 

380 ,6 .1 ,1310 اع لأرطاناث - 1131 "]8 ,1آآ ,1 أمماتمة0 اء متاه© (3) 


وبالتالي لا يمكن الاستنتاج بأن الوكيل لا يمكن ان يكلف بذلك» وان 
وكالة بيع البضاعة مثلاً تفرض على الوكيل القيام ببعض المساعي 
مثل التنقلات ويذل العناية للمحافظة على البضاعة ما دامت بعهدته. 
وهي اعمال مادية(١)‏ 


الوكالة هي تمثدل. 


5 3 الوكالة هي تمثيلية لان الوكيل بمثل موكله. وهكذا 
يظهر في عيون من يتعامل معهم لانه لا يعمل لنفسه بل لمن يمثله, 
ولا تقتصر علاقات هذا التمثيل بين الموكل والوكيل بل وايضاً في 
علذقاقة رمم الأخريق لاه معمل ياسم مركله: 


ولكن هنالك وكالة دون تمشيل عندما تنحصر الوكالة في 
التسخير 205 - 1616م أي عندما بضطل شخص بيتبعات عمل أو عد 
بدلاً من صاحبها الحقيقي اي الاتفاق الذي يسمح لشخص ان يعمل 
لحساب الغير مع اخفاء اسم صاحب العلاقة تحت اسمه الشخصي. 
وتعالج هذه القضايا وفقاً لقواعد الصورية(١)‏ 1300نم:أ5 . ولا يوجد 
تمشيل مع موظف سكة الحديد الذي يعطي تذكرة النقل فلا يمثل 
الشركة ولكن حوادث العمل تطبق عليه وعلى الشركة. 


حرية الوكيل. 


5 9 ان الوكالة تمنح الوكيل بعض المهارات الآ اذا نصت 


17 غ .5 10 *71 ,خقلصة114 .0107 .101 .12211 .نإعمظ (1) 


١١ 


الآ نقل ارادة الموكل(١).‏ 


ولكن حتى يكون هناك وكالة فان الوكيل يجب ان يتمتع ببعض 
الحرية في تصرفاته وتقديره وعند عدم وجود توجيهات محددة فان 
لاركيل بصو اللحدل واجكيار التبالب التي ترسته الن البعف 
المطلوب منه. 


الفوارق بين الوكالة والعقود الاخرى المشابهة. 
الوكالة وعقد الببع("). 


يصبح فوراً مالكاً للشيء المباع بينما ان الوكيل لا يعمل سوى تمثيل 
الموكل وعليه ان يؤدى حساباً عن العمليات التى اجراها. 


ويكون هنالك بيع وليس وكالة عندما يتلقى الوكيل مهمة للبيع 
لمن البنع الذى محصل: 

ولكن يوجد وكالة وليس بيع عندما يعطي تاجر تفويضاً الى 
وكيل أعمال ان يقبض الديون المتوجبة له دون ان يترك له ملكية أو 


.289 8 رع1ع1001] 31م ,2 .1 ع(غامممعع ]21 - ع 1نامطعرع.][ أء امدلنعظ (1) 
3257 .]1/1320 "1/7 .0 01[ .1لودآ .لإعمظ (2) 


حيازة هذه الديون. 


وان العقد يكون اذا قبض المتنازل له الدين باسم المتفرغ, اما 
اذا قبضه باسمه الشخصى فيكون بيعاً(١).‏ 


الوكالة وعقد العمل('). 


297 كل عقد يكون موضوعه الاساسى القيام باعمال مادية 
وكيل. 


وأ القواتين الاجتماعية تبش تحفوطلة الأشتخاهن الرتطن 


ومن ناحية اخرى يكون في عقود العمل تبعية وخضوع 
تتعارض مع الاستقلالية النسبية للوكيل. 

وان التعاقد مع اصحاب المهن الحرة يكون عقد عمل بالرغم من 
احتفاظهم بحريتهم المهنية والفنية خصوصاً اذا كانوا يعملون لدى 

وشكذ|فنما متعلق «الوسطاء. والمكلين التحاريين ووكلاء. التامين. 


1434 8 ,1 .1 .أقعم1ظ8 أء [متمواط (1) 
.8 .اك .م0 .1أهطآ .لإعمط (2) 


الوكالة والوديعة. 


- يتلقى الوكيل غالياً بعض الاشياء من الموكل ولكن 
لس محبقة :ودنع اللمحافظلةطلفها ,دل يمخاية" اقؤات الأمال. انوني: 
يجب القيام بها لمصلحة الموكل(١)‏ ولكن عندما تتواجد صفة الوكالة 
والوديعة تصبح القضية حراسة 560065]056. 


4 ان المستأجر يختلف عن الوكيل بأنه وفقاً للاتفاق يستفيد 
من الأجيزر الحتناه وتحت معزو لنجه ,عينما' ااركيل صمل انيم مركلة 


وتنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل بينما تستمر الاجارة مع 
ذلك. ظ 


الوكالة واجارة الاعمال او المقاولة (). 


6 29 تختلف الوكالة عن المقاولة بأن الاولى تهدف لتحقية 


مادية. 


. .404 81 .آمل 1 2230034 نامآ رلطة/ما اع عتوعم أ أموعمآ - بميلسوظ (1) 
1,186 .1 .ازعم ل اء [و1أمواط (2) 
114 .113202 .متأدعط0 ك5عناوعة[ .09 .كل عل 6ن13' (3) 


كم ان الوكالة ققط تفرضن: التفثيل ولنن. المقاولة. 


وتنتهي الوكالة بالعزل او الانعزال بينما تنتهى المقاولة فى 
الوقت المتفق عليه. 


الوكالة وعقد النقل. 


7 98 ان الناقل لا يصبح وكيلاً بمجرد ان المرسل يكلفه 
بتسليم المنقول للمرسل اليه(١).‏ ولكن الناقل يتلقى توكيلاً مضافاً الى 
موجياته كناقل اذا كلف بالاستعانة بناقل آخر او اذا تكلف عند 
الوصول باعمال قانونية مثل التأمين او الاعلان او تصريح للضريبة 
او التغليف او الايداع فيعتبر عندئذ وكيلاً. ظ 


وان شركات السفر التي تنظم رحلات الحج تعتبر وكيلة("). 
الوكالة الضمنية. 


7 9 جاء فى الفقرة الثانية من المادة 19 اعلاه قولها: 


يجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنياً وان يستفاد من قيام 


عا 


الوكيل بها. 


4 "781 ر[لطة/الا أء ممعم أصدعهآ - 821010139 (1) 
.8 "8 ,351 .1 أتعمن8 اء [مأمقاط (2) 


1١1 


ان الوكالة الضمنية هي التي تستنتج من بعض الافعال 
والآغخفال:والؤاكقه والظروف:(١:‏ ويهود تقدين هوك الوكالة الضبمندة 
الى محكمة الاساس التي تتثبت من وجودها بما لها من حق التقدير 
المطلق. مثلاًء استلام المراسلات المضمونة بالذات او من الاشخاض 
المفوضين من قبل المرسلة اليهم("). عملاً بالمواد 54 و59 من المرسوم 
الاشتراعي رقم ١١١‏ تاريخ .05/1/١١‏ 


الآخرين او وكالة ضمنية من الزوجة لزوجها لادارة ملكها. لان 
الوكالة بين الزوجين يمكن ان تكون شفهية ويستفاد قبولها من قبول 
الوكيل بها عملا بالمادة 719 موجيات(). 


ولكق اقنامة الزوجنة فى القتدق لا تكل كسمن الصنازيف 
العائلية وبالتالى فى نطاق الوكالة الضمنية الصادرة من الزوج 
للزوجة فلا يكون الزوج ملزماً بهذه المصاريف؛). 


5 117 5ش .1أملصطة]8 نادآ رعمهام11:0” (1) 
(؟) قرار تمييز مدني رقم ؟١‏ تاريخ 1917١‏ باز 151٠‏ ص .159١‏ 
5( قرار تمييز مدني رقم /١‏ تاريخ ""/راك/. 117‏ حاتم ج ٠١”‏ ص 23١‏ والقرار رقم 
تاريخ 1417١‏ الوكالة للمحامى بدوى حنا ج ١‏ ص .5..١‏ 
0 فرار استئناف بيروت ” رقم 71 تاريخ .٠الرك/ءلاةا ‏ حاتم جح ٠6‏ ص .١١‏ 


١/ 


المادة 77١‏ تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل, وليس 
ما يمنع اشتراط الاجر. 


ولا يقدر كونها مجانية في الاحوال التالية: 

اولاً: اذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته او صنعته 
بالخدمات المعقودة علدها وكالته. 

ثانياً: اذا كانت الوكالة بين تجار لاعمال تجارية. 

ثالثاً: اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال 
المعقورة علبها الوكالة. 

الوكالة المجانية. 


264 2 فى الاصل كانت الوكالة بلا مقابل تتعلق بالوكلاء 
الذين يقومون باعمال مجاملة تفرضها الصداقة والاريحية وعرفان 
الجميل. 

وهذا ما اعتنقه القانون الروماني. ولكن كان من الطبيعي ان 
يعيش اصحاب المهن الحرة فاجيز لهم ان يأخذوا اتعاباً 12120115 


وليس اجراً. ومن ثم افسحت القوانين للوكيل ان يأخذ اجرأ كما هو 


1١1 


وقد اشارت الفقرة الاولى من المادة اعلاه بقولها: تكون الوكالة 
في الاصل بلا مقابل. 0 
ومن ثم ومع الظروف وتحميل الوكيل اشغالاً مختلفة زادت 


الفقرة الاولى المذكورة بأنه ليس ما يمنع اشتراط الاجر ولا يمكن ان 
تكون الوكالة مجانية فى الاحوال التالية: 


اولاً: اذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته او صنعته 
بالخدمات المعقورة عليها وكالته. 
باعمال الغير(١).‏ 

واذا كان يحترف مهنة لكسب عيشه وكانت الوكالة تدخل فى 
هذه المهنة فتكون مأجورة. ظ 

فالمحامى او العميل او السمسار أو وكيل التفليسة او 
الصيرفي الذين يمارسون مهنة خاصة. فان التوكيل لهم يتضمن . 
قطعاً اجراأ حتى ولو لم يحدد الاجر فان هذا الاجر يكون ضمنياً 
ومتوجباً. 

وبالقطر الكقرة: التوكدل فسن اصبعكت: الركان اكور هنا ل 
1 .320( 22 .نزرهن) - 50 117 ,1 .0107 .لانا8 :1981 2م1621 10 ,ع1 .ان )01 
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يشترط فيها بانها تبرع وغير مأجورة!١).‏ 


2 


ويمكن أن يكون الاجر مبلغا من النقود او حصة من الربح. 


ويكون الاجر مفروضاً بمعزل عن خسارة او ربح القضي(") 
وذلك ان التزام الوكيل هو بدل عناية وليس تحقيق غاية وان 
للمتعاقدين الحرية في تنظيم الاتفاقات كما لا يجوز تخفيض مبلغ 
االصازفاف والتسلناى 'الدشرحة 


وتمكن اترسكون حكنقا] عليه ان.ضبمشا ستخلص من سوه 
الوكيل او من ظرف آخر او العرف. 2 


ثانياً: اذا كان التوكيل جرى بين تجار لاعمال تجارية. 


اعطت الفقرة الثانية من المادة اعلاه للوكيل التاجر في اعماله 
التجارية او العاملين في حقل التجارة كالسماسرة ورجال الاعمال او 
الوكلاء بالعمولة. وان كل وكالة تجارية تعتبر مأجورة مهما كانت 
مهنة المكلف بها() ووفقاً للقاعدة ان الوكالة المعهود بها الى من 
يمارسون التجارة(؟). 


.018 عدد 591 ص‎ ١ د. السنهوري  الوسيط  ج‎ )١( 
)2( بال 1999 غأزث‎ 0. 01 
)3( ر[لطة/1لا اء ع تزع تاصدءةآ - لإتلسسوظ‎ 71“ 728 
)4( ؟ .2 .007 .1ل ع0 6001015 ,1310 أء طناك‎ 414, 2016 6 - 2, 


وأن الوكيل الحتصدرئ لتطفة آى الشركة يا لا يمكن اجشواء انه 
صفقة الآ بواسطته واذا خالفت الشركة استحق العمولة كما لو انه 


ثالثاً: اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال 
المعكقورة عليها الوكالة. 


واذا لم يكن هنالك من اتفاق فان العرف يقضي بدفع الاجر 
وذلك وفقاً لظروف القضية والاعمال التى رافقت تنفيذها. 


ضوء ظروف القذ لقضية. ظ 


تحديد الاحر. 


6 9 اذا لم يذكر الاتفاق مبلغ الاجر فان لقضاة الاساس 
السلطان المطلق لتحديدة على شمو 'افسنة الكدمات والحهون: والعتانة 
التي بذلها الوكيل. 


وفى الواقع ان الاجر المتفق عليه يمكن تخفيضه عند خطأ 


97 *81 اللص ك1 “1/7 .بز برط .الوط .نرعمظ (1) 
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الوكيل وذلك على سبيل التعويض. كما يبقى للمحاكم ان تخفض من 
معدل الاجر المشترط عندما نري انه زائد(١).‏ عن المعقول. 


واذا كان الوكيل محامياً فيكون بدل الاتعاب منسجماً مع مركز 
المحامى واهمية القضية والجهود التى بذلها المحامي وحالة الموكل 
المادية. 1 

ويمكن للمحامى المطالبة بنسبة 7١‏ من قيمة القضية ولا يمكنه 
تجاوز هذه النسبة (المادة 5 من قانون تنظيم المحاماة). 

وقد احازت له المادة المذكورة ان يحدد بدل اتعابه بنسبة مئوية 
من قيمة العين. ْ 

وللمحامى الحق بمقاضاة الموكل عند الاختلاف كما نصت عليه 
المادة 59 من قانون تنظيم المحاماة. 


از زذزذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ[ذأذآذآذآذآذآآ[ 2222 
8 1 ,7511 لامرععرع2 أن 100166 ,امملنع8 - 1414 "381 ,1آ رلسدرعدده1 (1) 
9 - 178 .م ,414 5 ,71 ,نمدا أء نام - 


ف 


المادة الالا ب يجوز ان تكون الوكالة مقيدة بشرط وان 
تعمل بها ابتداء من اجل معين. او الى احجل معين. 


الوكالة المقيدة بشرط. 


6 7 يمكن ان تكون الوكالة آمرة 12612011 تفرض على 
الوكيل القيام بعدة اعمال محددة فيكون حقه في التقدير ضئيلاً 
ينحصر فى شرعية العقد أو الدفع او حقوق الغير. وتكون محدوده 


بأجل معين: 


فاذا تضمن التوكيل القيام بعمل محدد لمدة معينة مثلاً بيع 
قطعة اأرض خلال مدة شهر من تاريخ الوكالة. أو بيعم محصولات 
لا يمكن تجاوزه١(١).‏ 


اق التوكيل: ببيع الذآن يمبلغ .كدف مقيض بكاملة. خلال هذة 
ثلاثة اشهر فتكون الوكالة مقيدة بالمبلغ ويدفعه كاملاً دون تقسيط 
خلال 501 الحدرة نولا وستظ الوكيل كهاوى الآنبى بويجونة العمل 
والارادة بل عليه التقيد باوامر الموكل. ظ 


م.م 1460 8 ,1 .1 رأتعم81] اء [م0أمواط (1) 


تف 


بالسلطة والتعليمات المعطاة من الموكل. 


ويمكن أن يكون الوكيل قد اخضع التوكيل الى مصادقته 
اللاحقة والذي يبقى حرا في اعطائها اى الامساك بها(١).‏ 


وايضاً اذا اعطيت الوكالة لقبض دين فقط فلا يمكن التوسع 
بها لملاحقة المدين المتهرب او القبض الجزئي للدين أى منح مهل أو 
التصرف بال مال المقبوض ولو كان لمصلحة الموكل. 


ويجب ان تكون السلطات المعطاة للوكيل وأضحة غير قابلة 
للتاويل: وكون :قاضمي «الانمانى رن الختص. بتتسيرها ‏ وتقديرها: 


المعو 


َ# تن تن 


781*542 لطةث/الا اع عأرعم أموعم ا - لاتلنتد8 (1) 
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المادة "لاا لا تصح الوكالة الا اذا كان الموكل نفسه 
اهلا للقيام بموضوعها. ولا تطلب هذه الاهلية من الوكيل بل 
يكفي ان يكون من ذوي التمييز. 


اهلبة الموكل. 


0١‏ 9 فرضت المادة ؟/ل١ا‏ اعلاه ان يكون الموكل اهلا للقيام 
بالتوكيل وبما ان العمل المكلف به الوكيل يفترض أنه يجري من قبل 
الموكل فانه بالتالي يمتزج باهلية هذا الاآخير وكأنه يقوم به هو 


.)١(ةسفنب‎ 


وبالتالي يجب اعقان مرمرع الوكالة والتساؤل .فيه اذا كان 
الموكل له الاهلية الكافية للقيام بها بنفسه. لذلك فالموكل يحتاج الى 
اهلية مزدوجة فعليه ان يلتزم جدفع اجر الوكيل: ومن ناحية اخرى 


ويكتفى بأن تكون هذه الاهلية موجودة فى تاريخ اعطاء الوكالة 
وذلك ان ابطال الوكالة يخضع للقواعد العامة للبطلان لعدم الاهلية. 


-162.م85411,7 1[/ع ,310 أء لإ#طنلك - 1353 لل ,1[1] رأمقاامهت اء متام (1) 
١ <2 1408 -‏ الست - 5 اع 411 15ظ ااطة/الا أء مجعم اأمدعم] - لإرلنو8 
44 *81 ,1 '1 رأوعم 81 أء ا[متمقاط 

42 "1ط متأوعط) ك5عنا و3[ .107) .01 06 .17 (2) 


ويمتد الابطال للاعمال التي قام بها الموكل واضرت بالغير. 


واذا اضطلع الموكل بموجبات اخرى غير المكلف بها الوكيل؛ 
يتوجب ان يكون حائزاً على الاهلية المقابلة لهذه الالتزامات. 


اهلية الوكيل. 
7 29 لم تتطلب المادة "لاا اعلاه الاهلية في شخصية 
الوكيل واكتفت بان يكون الوكيل من ذوي التمييز. 
. ويفسر هذا التساهل بان الموكل وحده هو الذي يلتزم بالاعمال 
الني تكلف بها الوكيلء لذلك فان الاحتياج للاهلية يجب توفره في 
شخص الموكل. 


ولا يكون الوكيل مسؤولاً تجاه الموكل الآ عن الجنح والاثراء 
غير المشروع. 


وان البطلان المبني على عدم اهلية الوكيل موضوع لمصلحته 
فقط ولا يمكن المطالبة به من الموكل او الغير. 


تحريم العوض بالمقايل 06:همع00014) . 


7 لا يجوز للوكيل ان يقوم لمصلحته في العمل المعهود به 
اليه ان ينفذه. مثلاً اذا كانت الوكالة تجيز له البيع فيمتنع عليه ان 


اا 


.)١(نيتفلتخم‎ 


بطريقة قاسية فهو ممنوع حتى ولو كان الثمن هو نفسيه المحدد من 
قبل الموكل("). ولكن يمكن للموكل فيما بعد ان يصادق على العقد(). 


7 11 ,11 .1 .80101 اء أرعملظ (1) 
0 31 ,1 .لانن .1[اداظ :1987 يعلكمهز 27 ,116 .ان (2) 
.9 1 ,11 .1 .106101 اء أرعم 81 (3) 


يف 


المادة  71*‏ تكون الوكالة باطلة. 


اولاه اذا كان موضوعها مستحيلاً او غير معين تعييناً 


كافياً. 


ثانياً: اذا كان موضوعها احراء اعمال مخالفة للنظام 
العام, او للآداب, او للقوانين. ظ 


فوضوخ التوكيل, 

١ 4‏ - هنالك بعض الاعمال القانونية الهامة التي لا 
يمكن اجراؤها بواسطة وكيل(١).‏ 

مثل عقد الزواج حيث يقتضي حضور الزوجين واعطاء القبول 


يصورة احتفالية. 


ولكن القانون يتساهل في بعض الظروف الاستثنائية مثل 
العسكريين في حالة الحرب او المساجين او الاشخاص الديبلوماسيين 

كالستقواء والقناضل: القائنين. ان الخوسن والطرش. 
؟ - الوصية ولو كانت تنظم من قبل شخص ثالث ولكن يتوجب 


.3 "77 ,11 .1 - 1456 "1 .21 .1 أتعمنلظ اء [متمقاط (1) 
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اعلاتها كانت نوتقة او كهائة إذا كانت كشهية ان روحافة 
111010 بواسطة الموصى. 


ومحاولة المصالحة احتراماً للاسرار الشخصية. 


؛ - اذا كان موضوعها مستحيلاً اى غير معين تعييناً كافياً. 
وهذه الوكالة ما دامت ممنوعة على الموكل فلا يمكن تحقيقها 
توانظلة .وكيل. 


واذا كانت الوكالة تكلف الموكل بالقتل او بجرم آخر فهى 
ممنوعة ايضاً وياطلة وقد تعرض الوكيل عند تنفيذها وفقاأ للظروف 
التي قام بها. _ 

كما ان الوكالة هي باطلة اذا كان موضوعها مخالفاً للقانون 


وكذلك وكالة اللعب أو المقامرة فهى ممنوعة ايضاً. 


الآ اذا كان اللعب مرخصاً به مثل سباق الخيل فيمكن المراهنة 
بواسطة وكيل مرخص له. واليانصيب والمضارية في البورصة فان 
تكليف وكيل بقبض مبلغ نتيجة قمار فتكون الوكالة صحيح!(١).‏ 


.8 11 ,1 .1 رأقعم 11 أء أمأمقاط (1) 


؟ 


وتبطل الوكالة لعدم مشروعية سبب الموجب وفقاً لنص المادة 
7 و1948 من قانون الموجبات عند مخالفة النظام العام والآداب 
واحكام القانون الالزامية مثل تكليف الوكيل بايجاد مومسات لممارسة 
اعمال الدعارة وهو عمل يخالف الاداب والمبادئ الاخلاقية العامة(١).‏ 


ويمكن ان يكون عقد الوكالة صورياً يخفئ عقداً حقيقياًء وذلك 
الاجارة جارية على منزل لممارسة اعمال الدعارة فيصبح العقد باطلاً. 


استرداد المدفوعات في الوكالة الباطلة. 


86 _9 بالاستناد الى المادة 193 من هذا القانون يكون 
الموجب الذي ليس له سبب او سبب غير صحيح او غير مباح كأن 
لمكن ونا هم يمكق استرداذة. 


وان الجملة الاخيرة تفيد بأن للفريقين احتمال الخيار في طلب 


الاسترداد أى عدمه. 


فاذا اوكل شخص شخصاً آخر ان يشتري له بعض المخدرات 
ولم يقم الوكيل بالشراء كان للموكل ان يسترد ما دفعه والاً اثرى 


الوكيل دون سبب مشروع(2"). 


5 ص 77/7. 


ولكن الوكيل الذي حتضل دين المقامرة يتوحب عليه تسيديده 


التوكيل بموضوع غير معين. 


1 2 يجب ان يعين الموكل العمل ونوعه اذا كان قابلاً 


55١ 


المادة 5ل/ا/ا ‏ له تصح الوكالة اذا كان موضوعها احراء 
عمل لا تحور اتمامه بواسطة الغدر كحلف الدمين. 


الاعمال غير الجائزة للتوكيل. 


/281 29 رأينا في المادة السابقة ان المواضيع المخالفة للنظام 
والآداب العامة او المستحيلة تبطل الوكالة. 


وفي المادة اعلاه يمنع قبول الوكالة في المواضيع التي لا يجوز 
اتمامها بواسطة الغير بل بواسطة الموكل نفسه. 


مثلاً اذا طرح اداء اليمين على احد الفريقين فلا يمكن اجراؤه 
بالوكالة او الانابة. 


وكذلك فيما يعول للاستجواب وسيرد وقائع القضية التي 
عضات جه الطاري: اسكهعوا ده 


وقد عرجنا فى المادة السابقة على بعض الحالات التى يمنع 
فيها التوكيل والانابة. 


1 


المادة ه/ا/ا ‏ لا يجوز اعطاء الوكالة الأابالصيفغة 
لمقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل ما لم يكن هناك 


مياجي سن حي 


.)١(ةفلتخم‎ 


غير أن المادة 7/0 اعلاه.فرضت اعطاء الوكالة الصيغة المطلوية 
للعمل الذي يكون موضوع التوكيل. الا في حال وجود نص قانوني 
مخالف. 

الحالات التى تفرض الوكالة الخطبة. 
تفرض الوكالة الخطية, وكذلك التصاريم في اقلاء الحاكم تحتاج الى 
وكالة رسمية. 


81*40 ,1 .1 بأتعمنه اء امتصقاط - . .0 .© نل 1985 .انث (1) 
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في عقود الببع. 


أن عقود البيع لا تكتفي بالوكالة العامة التي تجيز 
للوكيل القيام بالاعمال الادارية فقط. اما اعمال التفرغ فيقتضي لها 


اما اجراء عقد البيع العقاري في بلاد اجنبية للتطبيق في 
لبنان فيجب ان تكون بصك رسمي مصدق تطبيقاً للمادة 6 من 
القرار رقم 164 تاريخ نا واذا كان البائع يجهل الكتابة 
فيجب ان يتم الاعتراف بصحة مضمون الوكالة الصادرة عن البائع 
امام المرجع المختص وفقاً لنص المادة 594 من القرار 148 المذكور 
اي بحضور شاهدين يتمتعان بالاهلية المدنية("). وكذلك الامر في 
مواضيع الاحوال الشخصية وعقد الزواج والاعتراف بالبنوة 
والوصايا تكون جميعها خطية وانشاء الشركات والدعوة الى 
الاكتتاب بالاسهم. 


في عقود الصلح. 


9١‏ 9 اذا كان عقد الصلح يتضمن انشاء حقوق على اموال 
عقارية او غيرها من الاموال القابلة للرهن العقاري او التفرغ عنها 
او تعديلها فأنه يبوجب حصول الوكالة بالصورة الخطية ولا يكون لها 


يسبب سس 
)١(‏ المادة.1/8/ من قانون الموجبات والعقود. 
)2( قرار محكمة التمييز المدنية رقم 1 تاريخ 8/14 حاتم» ج /ا5١ا‏ ص ثمء.ة. 
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مفعول الا اذا سجلت في السجل العقاري(١).‏ 
في عقد الهبة. 


0١‏ 9 اذا كان عقد الصلح يتضمن انشاء حقوق على اموال 
عقارية اى غيرها من الاموال القابلة للرهن العقاري او التفرغ عنها 
اى تعديلها فانه يوهجب حصول الوكالة بالصورة الخطية ولا يكون لها 
مفعول الآ اذا سجلت في السجل العقاري(). 


توكيل المحامين بالدعاوى. 


757 - يمارس عمل المحامي في الدعاوى والمحاكمات بموجب 
عقد رسمي كما نصت عليه المادة 15 من قانون المحاماة 7١/4‏ ما 
عدا التوكيل امام محكمة الدرجة الاولى في المبالغ الصغيرة التي لا 
تتجاوز 7٠٠١‏ الف ل.ل. فيكتفى بوكالة لدى المختار اى بتصريح من 
الموكل يدون في محضر جلسة المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 
من قانون اصول المحاكمات المدنية. 


اثيات الوكالة. 


24 9 لا يمكن اثبات الوكالة الآ بالبينة الخطية اذا زادت 


حاتم؛ ج ٠‏ ص .٠١‏ 
)١(‏ قرار محكمة الاستئناف في بيروت تاريخ :.17/١١/7١‏ ن.ق. سنة 1617 ص 587. 


قيمتها عن المعدل القانوني اي ١٠..4/لءل.‏ او لاثبات ما يخالف ما 
يشتمل عليه سند خطي ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز الاربعين 
الف للل. وهذا ما نصت عليه المادة 754 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية. ظ 


وان الاثبات على من يدعي سواء اكان من قبل الوكيل او 
الموكل او الغير. 


مع الاشارة الى امكانية الاثنات الواردة فى نص المادة 551 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية. 


لذلك فان اثبات الوكالة لا يقبل الا وفقاً للقواعد العامة المتعلقة 
باثبات العقود. وهذه القواعد تطبق ليس فقط على علاقات الموكل 
والوكيل بل ايضاً ضد الغير الذي تعاملوا مع الوكيل المفترض على 
اعتبار انه يملك حقوقاً لا تزيد عن حقوق موكل٠١).‏ 


وان اشبات وجود الوكالة الظاهرة يمكن استعمال القرائن فيه١(').‏ 


اب سي 


473 1,17 .5907© .اانا :1995 .06 19 ,1:6 .0 (1) 
.19 15 ,111 .1[أنا :1981 رع اموز 21 ,ع3 .07زن) (2) 


امنا 


مفاعيل الوكالة بين الموكل والوكيل 


1211© 111211121 11ل 5أع11»© 1265 
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القصل الآاول 
في حقوق الوكيل وموجباته 
5 )ع 20115011:5 1065 
2202211 تال 


الجرء الأول 
في حقوق الوكيل 


112110126211 11ل 2011170115 وع12 


المادة 715 يحون 3 تكون الوكالة خاصة او عامة. 


المادة ل/الا/ا ب ان الوكالة الخاصة هي الني تعطى للوكيل 
في مسألة او عدة مسائل معينة او التي تمنحه سلطة 
خاصة محدودة. 
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وهي لا تخوله حق التصرف الآ فيما عينته من المسائل 
او الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل 
او العرف. 


انواع الوكالات. 

6 .2 الوكالات على انواع منها الاتفاقية ما بين المتعاقدين 
والقانونية المستمدة من الخنصوص القانونية كالولي والوصي والوكالة 
القضائية مثل تعيين الحارس الفضائي عندما بعين القاضي الوكيل 
بناء على نص قانوني. ١‏ 

وقد قسمت المادة الا الوكالة_الى: وكالة خاصة ووكالة عامة. 


الوكالة الخاصة. 


5 _ عرفت الماذة 7177 اعلاه الوكالة الخاصة بأنها تحصر 
التوكيل في مساألة أو عذدة مسائل وتعطي سلطة محدوده دون حق 
التصرف الا فى ما عينته من المسائل وتوابعها الضرورية. 


وهي واأجبة في كل عمل ليس من اعمال الادارة ويوجه خاص 
اعمال التصرف مثل البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار 
والتحكيم وهي لا تعطي الوكيل الا صفة المياشرة في الامور المحددة 


ا 


فالبيع والرهن لا بد لهما من وكالة خاصة:. ويجوز ان يوكل 
عام فيكون للوكيل سلطة بيع اي مال للموكل. 


ولكن لا يجوز له ان يرهن هذه الاموال او يرتب عليها حقاأ 
عينيا أخر أو يصالح عليها او يقرضها أو يتصرف بها في غير 
موضوع البيع أن لها بده لكل نوع من هذه التصرفات من توكيل 
خا ص(3١).‏ 


والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى الامور المحددة 
فيها والمحامي المعطى له وكالة للدفاع عن الموكل امام القضاء في 
قضية أو في جميع القضايا لا يشتمل توكيله الصلح او التبرع او 
التتصرف خارجاً عن حدود الدفاع اذ لا بد لكل تصرف وكالة 
خاصة. 


التوابع الضروربة المشمولة. 


617 - اعطت الفقرة الثانية من المادة 717/17 حق التصرف في 
التوابع الضرورية للمسائل والاعمال المعينة حسبما يقتضيه نوع 
العمل او العرفء وهذا ما ورد ايضاً في القانون المدني المصري في 
المادة ٠١”‏ اي ان الوكالة في البيع والايجار والشراء والاقتراض 


تشمل تسليم المبيع والعين المؤفجرة والشيء المباع وتسليم: المبلغ 


.54١ د. السنهوري, الوسيط 7 المجلد الاول عدد‎ )١( 
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المقترض ووكالة قبض الدين تشمل اعطاء المخالصة وقبض الدين قبل 
حلول ميعاده او القبض الجزئي(١).‏ اما بشان التبرعات: كالهبة 
والابراء. فتكون الوكالة خاصة في نوع التتصرف وفي الموضوع 
فيجب ايضاً ان يعين المال موضوع الهبة او الدين الذي جاء في 
وكالة الابراء منه. وذلك لان التبرعات هي اشد خطورة من المعاوضات 
ولذلك يكون التحديد فيه اكثر دقة من التحديد في المعاوضات. 


القانون اللبنانى. ويالمقابل فانه من المتوجب ان تفسر الوكالة تفسيراً 
حرفياً ممن وكل بالبيع فلا يمكنه ان يبيع بيعاً معلقاً على شرط ومن 
وكل بالشراء لا يمكنه ان يشتري شراء معلقاً بقاؤه على عدم رد 
البائع الثمن. وان الوكالة المبهمة تفسر مضامينها لمصلحة الذين 
تعاملوا مع الوكلاء("). 5 


اااي ب بس 0 


)١(‏ د. السنهوري» الوسيط 7 المجلد الاول عدد ؟58. 
0 قرار ه.حكمة التمييز اللبنانية غ ؟ رقم "١‏ تاريخ 8< مجموعة باز 1١551‏ 
ا 


المادة 1/4 ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل, لا 
تجير للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية. 


اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضى على 
الدوام وكالة خاصة. 


الوكالة العامة. 


١4‏ 79 ان الوكالة الواردة بالفاظ عامة لا تشمل الا الاعمال 
الادارة(١)‏ ويتوجب الملاحظة بكلمة اعمال ادارية بدلاً من اعمال الادارة 
لان الاعمال الادارية هي المقررات التي تصدرها او تقوم بها الادارات 
الرسمية. بينما ادارة اعمال الموكل تتعلق بشخصه وهي المقصودة. 


وان اعمال الادارة كثيرة ومنها دفع اجور المستخدمين والعمال, 
بيع الحاصلات القابلة للتلف. قبض الديون وايفائها اعمال الصيانة 
ما تتطلبه الضرورة للمحافظة على اموال الموكل("). 


وذلك ما عدأ البيع والرهن وانشاء حنق ارتفاق, أو المبة أو 


.63 ,1962 "81 ,361 .1 بأتعمنه اء امتمةا - .5 .حك .> نل 1988 انث (1) 
]ا الاعصط - 523 ]38 أطهث/الا أء 013ند8 - 412 "11 ,6 .1 ,8210 أء لإرطاناك (2) 
.5 أ 138 :815 5432024 "07 .0ن .01آ 
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35 الد 
الادراء من الدين. وطلب اليمين الحاسمة او ردها او الصلح والتحكيم 
والتنازل... وهده الامور يفتضي لها توكيل خاص. 


د 


المادة 4ل/ا/ا - لا بحق للوكبدل ان بتجاوز الحدود. المعدينة 
في الوكالة. 


غير انه يستطيع الحيد عن التعليمات المعطاة له اذا تعذر 
عليه ان يعلم الموكل قيل ذلك وكانت هناك ظروف تقدر معها 
موافقة الموكل. وفي هذه الحال يجب على الوكدل ان يخبر 
الموكل بلا ابطاء عما اجراه من تعديل في تنفيذ الوكالة. 


المادة 7/٠‏ اذا تمكن الوكبل من القيام بالعمل الموكول 
اليه على شروط اكثر فائدة وحجدوى من الشروط المعدنة في 
الوكالة فان الفرق بعود الى الموكل. 


مبدأ تنفيذ مهمة التوكيل.. 


6 9 يتوجب على الوكيل ان ينفذ الوكالة المكلف بها وذلك 
بصورة دقيقة, وأن التنفيذ السيء يمكن ان يؤدي لمسؤوليته. 


وهو ملزم وفقاً للعادة 776 ان لا يتجاوز الحدود المعينة في 
الوكالة وهذا ما ايده القانون المدنى الفرنسى(١).‏ وان مدى سلطات 


1 .1107ن) .ل) ندل 1989 أرث (1) 


الوكيل يتوقف مبدئياً على نوايا الفريقين المشتركة. وان تحديد هذا 
المدى يشكل قضية واقعية يفسرها قضاة الاساس على ضوء الالفاظ 
المستعملة وظروف القضية. 


وعند التنفيذ يجب ان يبقى الوكيل على اتصال بالموكل ليأخذ 
منه توجيهاته ويطلعه على تصرفاته خصوصاً عند الارتباك(١).‏ وان 
اعطى الموكل تعليمات للوكيل ان يبيع العقار المعين الى شخص آخر 
المصارفات اللاحقة بالعملية. 


او ان دبيع العقار على اقساط. 


ويالرغم من ان الوكيل لا يسطيع تجاوز التعليمات المعطاة له 
بحسب الوكالة ولكنه لا يعتبر تابعاً بل تبقى له حرية المبادرة شرط 


وقد اوضحت الفقرة الثانية من المادة 71794 اعلاه انه يمكن 
تجاوز التعليمات المعطاة للوكيل عند توفر الشروط التالية: 


اذا تعذر ان يعلم الموكل لغيابه او لاي سبب آخر عن التعديل 


.5ه 178 "11 .]543202 .10211 .تإعمظ (1) 
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- اذا توافرت الظروف التي تقدر معها موافقة الموكل» مثل توفر 
ثمن مرتفع لبيع العقار ويخشى ضياع هذا. الظرف. 


كما فرضت الفقرة المذكورة على الوكيل اعلام الموكل عما 
اجراه من تعديل في تنفيذ الوكالة بلا ابطاء لئلا يتعرض للمسؤولية. 


الفائدة الناتجة عن التنفين. 


- وفقاً لمشروحات المادة ١٠8/ا‏ اعلاه واعطاء الوكيل 
صلاحيات تجاوز الوكالة. فقد اتاحت هذه المادة للوكيل التجاوز 


فاذ! يحون الوكل تمن ميم لقان تجهيل الزكيل. على شين 
اغلنن.آى انه اشر الغني». المطللوف السطسرل. علية يتين اقل ضن 
السعر المحدد من الموكل عادت المنفعة الى الموكل لان المعاملة تجرئ 
باسمه؛ ولمصلحته. ْ 


المادة ١8/ا ‏ اذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة, لاجل 
مسألة واحدة, فلا يجوز ان يعملوا منفردينء الا بترخيص 
صريح في هذا الشأن فلا يمكن ممثلاً واحداً منهم ان يقوم 
بعمل اداري في غياب الآخرء. وان كان من المستحيل على 
الغائب ان يعاونه في هذا العمل. 


على ان الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الاتيتين: 


اولاً: في الدفع لدى القضاءء او رد الوديعة, او دفع دين 
محرر مستحقء او القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل 
او بأمر آخر مستعجل يعود اهصاله بالضرر على الموكل. 


ثانياً: في الوكالة المعقودة بين تجار على اشغال 


تجارية. ففي هاتين الحالتين يمكن احد الوكلاء ان يعمل 
وحده عملاً صحيحاً؛ ما لم يكن هناك نص مخالف. 


تعدن الوكلاء وميدأ الاجماع. 


١‏ - عندما يعين عدة وكلاء في مسألة واحدة او عدة 
مسائل ويعقد واحد فان ذلك يعني ان الموكل اراد ان لا يعملوا الآ 
مجتمعين. فاذا اوكلوا في بيع او ايجار او مصلح او ادارة مؤسسة 
يتوجب عليهم ان يعملوا مجتمعين ويتداولوا ويوافقوا فيما بيهم على 
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التتصرف. وفي هذا الزام للوكلاء بالتشاور وتبادل الرأي والرقابة 
فيما بينهم والتعاون في التنفيذ. 


فاذا استقل احدهم بالعمل كان عمله باطلاً لانعدام الصفة لان 
الوكالة اعطتهم هذه الصفة مجتمعين ولا يمكنه القيام بي عمل في 
غياب الآخرين حتى ولو كان من المستحيل على الغائيين المعاونة في 
هذا العمل. 


غير ان موافقة الوكلاء الاخرين فيما بعد على عمل الوكيل 
المنفرد تجعل العمل صحيحاً(١).‏ 


جواز العمل المنفرد. 

"6 - غير ان القانون اجاز للوكيل المنفرد ان يعمل في 
حالتين ما لم يكن ذلك ممنوعاً في نص الوكالة. 

وقد اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة اعلاه الى الحالتين 


وهما: 


اولاً: في الدفع لدى القضاءء او رد الوديعة, اى دفع دين محرر 
مستعجل يعود اهماله بالضرر على الموكل. 


.5095 د. السنهوري  الجزء  المجلد الاول عدد‎ )١( 


لع 


ثانياً: فى الوكالة المعقود بين تجار على اشغال تجارية: لما 
تقتضيه هذه الاعمال من عجلة ولما تفرضه المعاملات التجارية بين 
التجار من ثقة متبادلة. هذا ما لم يلى هنالك نص مخالف. 


وتتوجب الملاحظة فيما يعود للقول في الفقرة الاولى من المادة 
١‏ اعلاه بصدد المنع عن القيام بعمل ادارة فان ورود النص على 
هذا الشكل لا يعني ان لا يكون شاملا الاعمال التصرفية الاخرى 
وهي الاشد خطورة(١).‏ ظ 


(1) عقد الوكالة للمحامى شتريلٌ ضاس ض: 2/ا3. 
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المادة "727 لا يجوز للوكيل ان بنيب عنه شخصاً آخر 
في تنفيذ الوكالة الآ في الحالات الآتية: 

اولاً: اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة. 

ثانياً: اذا كان تخودله هذا الحق ناجماً عن ماهية 
العمل, او عن الظروف. 


ثالثاً: اذا كانت الوكالة عامة مطلقة. 


المادة “ما 7 الوكيل الذي لا يملك التوكيلء يكون 
مسؤولاً عمن ينيبه منابه, كما يسأل عن اعمال نفسه. 


واذا كان التوكبل مباحاً له, فلا دكون مسؤولاً الآ اذا 
اختار شخصاً لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة, او 
اذا كان مع احسان الاختيارء قد اعطى نائيه تعليمات كانت 
سبباً في الضررء او اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه 
الضرورة. 


المادة 785 -. في جمبيمع الاحوال يكون نانب الوكبل 
مسؤولاً لدى الموكل مباشرة؛ كالوكيل نفسه؛ وتكون له حقوق 
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الوكيل نفسها. 


نائب الوكيل. 


7 - في الاصل منعت المادة ”78 اعلاه على الوكيل ان 


وهذا ما ايده القانون المدني الفرنسي(١)‏ حيث جعل الوكيل 
مسؤولاً عن اعمال نائيه2). 


ولكن المادة "7 اجازت هذه الانابة في حالات ثلاث: 
اولاً: اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة. 


عندما يعطى الموكل حق الانابة دون تعيين للشخص المناب. أو 
تحديد الترخيص على بعض مهام الوكالة الاساسية: فيعود للوكيل ان 
يوكل من يشاء على ان تقتصر مهامه على ما خولته الوكالة. 


وان الانابة حتى ولو كانت مرخصاً بها فهي لا تعفي الوكيل 
من كل وقاية(). كما سوف نراه في المادة اللاحقة. 


.070 .© بال 1994 أنث (1) 
5 ,007.1 .1[آن8 :1981 .2017 26 ,ع1 .أن (2) 
1469 "11 ,21 ,1 ,1قعملظ8 اء [متسمقاط (3) 


ثانياً: اذا كان تخويله هذا الحق ناجماً عن ماهيبة 
العمل او عن الظروف. 

وهذا ما يحصل عادة عندما يكون موضوع الوكالة يتطلب 
اختصاصات غير متوفرة في شخصية الوكيلء. مثلأ اذا كان 
الموضوع يتعلق بدعاوى ونزاعات تحتاج الى محام. او ان الموضوع 
كان نتعلق ناشنادة حتاء متطلى: توكل. ميقدس: او عون :ذلك: 


ثالثاً: اذا كانت الوكالة عامة مطلقة. 
الشرعية والجائزة وهي تعطي الوكيل غطاء عن تصرفاته القانونية 
بجميع ما يجوز به التوكيل. 2 .- 

مسؤولية الوكيل عن نائبه. 


64 - وانه خارجاً عن الحالات التي ادرجناها اعلاه فان 
المادة 767 اعلاه قد جعلت الوكيل الذي لا يملك حق التوكيل مسؤولاً 
عن الشخص الذي يعينه نائباً له كما هو مسؤول عن اعماله 
الخاصة. 


واذا كان التوكيل مباحاً له. فيبقى عليه حسن اختيار الشخص 
الذي يتمتع بالصفات المطلوية للوكالة. 


5ه 


فاذا اختار نائباً عنهه شخصاً عديم الاهلية لا كفاءة له. فانه 
يبقى مسؤولاً عنه طيلة مدة الانابة. 


كما يكون الوكيل مسؤولاً ايضاً عن التعليمات التي اعطاها الى 


اى 'اقه اعفل عز هر اقنكه عن الاقتضناء. 
شكونالوكيل .مسو ولا عن بخطاء التبقهسى تكاة الركل. 


اها :إذا كانت الاتانة ممتوعة وقك .حسلات. ونم ييتزها "اللركن فلا 
تسري اعمال النائب وتعاقده مع الغير على حق الموكل(١).‏ 


مسؤولية نائب الوكيل تجاه الموكل. 


6١6‏ 2 ومن ناحية اخرى اعطت المادة 85/ للموكل تجاه نائب 
الوكيل حقوق الوكيل نفسها ويكون مسؤولاً لدى الموكل مباشرة 
كالوكيل نفسه. اي انه يكون للموكل حق اقامة الدعوى المباشرة على 
نائب الوكيل عن كل ما ينتج عن الانابة الجارية بينه وبين الوكيل. 


وتكون علاقة الوكيل مع نائبه مثل علاقة الموكل مع الوكيل 
الاساسي لانه هى الذي وكله. 


542 *1ز [طةث/8]آ أء ع1ازع ص0 أمدءةآ - 821010139 (1) 
د. السنهوري الوسيط الجزء 7 المجلد الاول عدد 575. 
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ويكون لنائب الوكيل حق الرجوع باجرته على الموكل اذا كان 
للوكيل حق تعيينه. 


اما اذا تعين نائب الوكيل بدون اذن الموكل فليس لنائب الوكيل 
حق الرجوع على الموكل الاساسي الذي يلتزم فقط بوكالته للوكيل. 


ولكن سدق لنانت الوكين اقابنة البعيوى: الباكدرة كسد الركل 
لاعفا الاجم والتققاف.والقفويشن عن الاشيران الناكعة هه تقس 
الوكالة. 


رك 


الجزء الثاني 
موجبات الوكيل 


105 051152641025 013 1111© 


المادة 86 على الموكل ان بعنى دتنفيذ الوكالة عناية 
الاب الصالح. 


المادة كم/ا - تحب التشدد في تفسسر الموجيب المنصوص 
عليه في المادة السايقة: ‏ ( 


اولاً: اذا كانت الوكالة مقايل اجر. 


ثانياً: اذا كانت في مصلحة قاصرء او فاقد الاهلية, او 


موجبات الوكيل. 


57 - فرضت المادة 785 اعلاه على الوكيل ان ينفذ الوكالة 


بعناية الاب الصالح. 


وعنديا تطممن: التركدل بلطف وكا ساف مصووة فلي الركيل 
ان يتقيد بها قطعاً. 

ولكن عندما لا يتلقى الوكيل مثل هذه التعليمات الخاصة عن 
كيفية تنفيذ مهمته فانه يبقى ملزماً ان يبذل كل عناية الاب الصالح 
ويسأل عن اخطائه حتى الصغيرة(١).‏ 

ولكن المادة 81/ اعلاه اوضحت فى هذا المعنى بأن المسؤولية 
تختلف فيما اذا كانت الوكالة دون مقابل او باجر وقد تشددت في 
تنسندن الوجي: اذا كانت الركالة تكن انق لططلمة قاصين إن فاقه 


مسؤولية الوكالة المجانية. 


7 ميزت المادة 7857 اعلاه الوكالة المجانية عن الوكالة 
المأجورة وشددت على مسؤولية الوكيل فى الوكالات المأجورة. 

وهذا ما هدفت اليه المادة ١55”‏ من القانون المدنى الفرنسى 
التي جعلت الموكل مسؤولاً ليس فقط عن خداعه بل وايضاً الاخطاء 
التي يرتكبها في تنفيذ الوكالة. 


.5 .]513203 7 .0211آ .لاعمظ (1) 


1ه 


ومع ذلك فقد جعلت تطبيق المسؤولية المتعلقة باخطاء الوكيل اقل 
صرامة في الوكالة المجانية. 

وهذا لا يعني ان الوكيل المجاني هو غير مسؤول. علماً بأن 
الوكيل المأجور لا يكون مسؤولاً الآ عن الاخطاء التي لا يمكن للاب 
الصالح ان يرتكبها(١).‏ كما انه يوجد وكالات غير مدفوعة ولكنها 
ليست كلياً مترفعة 556ع06512167. وبالتالي لا يمكن اعطاء الوكالات 
المحاشة موقفا متسرزا. 

وان مسألة المجانية ليست العنصر الوحيد لتقدير المسؤولية. 
فهناك عناصر تتعلق باهلية شخصية الوكيل فاذا كان وكيلاً غير 
مثقف وغير مهيء وليس كفؤاً للالتزام كانت مسؤوليته خفيفة. 


اما الوكيل الذي يعمل في مهنته واختصاصه فتكون مسؤوليته 
متناسقة مع اهلية ودرجة المبادرة التى كلفه بها الموكل("). 


مسؤولية الوكالة المأحورة. 
4 لب كلناة ان مسعؤولنة :الوكين :تؤدان 1ذا كانت يمقائل: اذ 
ويكون الوكيل مسؤولاً في حالة الخداع او الغش سواء كان 


53 38 .اقط/لا اع عارعن اأموعم.] - لاولنسوظ (1) 
7 8 ,آ[؟ ,1 بأتعم1] أء [مأمواط (2) 


/اه 


وكيلاً مأجوراً ام لا. وذلك اذا حاول ان يخدع الموكل او اذا قاده 
الى اعمال غير مشروعة(١)‏ او اذا اساء الامانة بمال موكله("؟). 


كما يكون مسؤولاً عن الاهمال اذا ادى الى خطأ جسيم مثلاً 
اذا اقرض شخصاً ظاهر الاعسار او معروفاً بالمماطلة("). ولكن عليه 
بذل عناية الشخص العادي ولو كانت هذه العناية تزيد على عنايته 
بشؤونه الشخصية. فاذا كان موكلاً في قبض الدين وتهاون في 
القبض حتى مر الزمن بالتقادم عليه يعد مسؤولاً. اما اذا كان غير 
مأجور وكان بسيطأ لا يدرك معنى سقوط الدين بالتقادم فلا يسأل. 
واذا تصرف بمبلغ سلمه اليه الموكل فاستعمله لمصلحته الشخصية او 
ذكر ثمنأ للبيع او الشراء مختلفاً عن الثمن الحقيقي او باح باسرار 
فين متصنلخة بجو كلة عد هضورلا 

ويالاختصار يكون الوكيل مسؤولاً عن الاخطاء التي يرتكبها 
والتي الحقت اضراراً بالموكل حتى ولو كانت هذه الاخطاء بسيطة, 
وان موجباته تكون في بذل وسيلة. 


كما يكوق مسؤولاً عن ضحة تتفيذ: المهمة: المعهود.بها الى ثائب 
الوكيل حتى وان كان قد سمح له بالاناية(؛). 
2 *81 ,1ع .1 رأقتعملظ اء أمأمداط (1) 
)١(‏ قرار محكمة التمييز رقم 55 تاريخ 255/05/55 مجموعة باز ج ” ص .١17١‏ 
(؟) د. السنهوري. الوسيط الجزء ؛ المجلد الاول ص 475 و419. 
]أ مأأوعط) 5عناوع13 .0107 .كل عل .11 (4) 


هره 


اما عند عدم الترخيص بالاستنابة فيكون الوكيل مسؤولاً كلياً 
اللسستتان1؟). 


واذهما عطيق. على الوكدل:الاجوى يلد .انهناً ودق.منا اناج 
اليه الفقرة الثانية من المادة 781 اعلاه يطبق على وكيل القاصر 


استحالة التنفين لقوة قاهرة او لسبب امني. 


4 9 ولا يكون الوكيل مسؤولاً عن عدم تنفيذ الوكالة اذا 
نتج عن القوة القاهرة او الحدث القهري. 


ولكن يعتبر الوكيل مسؤول عن الاشياء التي استلمها عن طريق 
الوكالة وتطبق عليه احكام الوديعة بمسؤولية الوديعء. واذا كان لا 
يعتبر مسؤولاً اذا فقدت هذه الاشياء بسبب قوة قاهرة الا انه اذا 
ارتكب خطأ سابقاً للقوة القاهرة ادى اليها فلا يسعه التخلص من 
المنتؤولنة :مسن :لقو القاهية1): 


كما لا يسأل الوكيل عن الاسباب الغريبة التي تخرج عن ارادته 
اى تكون بفعل شخص ثالث او بخطأ الموكل نفسه مثلاً اذا احتاج 


1,155[ .لان .1انا8 1981 .لامم 26 ,1:6 .از (1) 
1,1 .لذن .1[نا8 :1980 221 29 ,ع1 .أن (2) 
(؟) قرار محكمة التمييز المدنية رقم 84 تاريخ ١471/17/١١‏ مجموعة باز ج 4 ص .15١‏ 


8ه 


الوكيل الى نقود لتنفيذ الوكالة فتأخر الموكل في تقديمها فلا يكون 
الوكيل مسؤولاً عن النتيجة. 


اصول الاثدات. 


ل - الاثبات على من يدعى الضررء فاذا اخل الوكيل 
بموجبات الوكالة أو نفذها بصورة سيئة فعلى الموكل ان يثبت ذلك 
امالم تنا 6 'الاسادن. 


اذل ع الضيرن اق ابيتحالة الشفدة عن دب احندى ان كنا 
الموكل فعلى الوكيل ان يثبت ذلك وفقاً لقواعد الاثبات العامة وان 
اثبات الوقائع المادية يجيز كل طرق الاثبات(١).‏ 


واذا تسلم الوكيل مالاً او اشياء من الموكل فعليه اثبات الوجوه 
التي استعمل فيها هذه الاموال او الاشياء لمصلحة الموكل والاً كان 
مسؤولاً عن ردها("). ونتائج عدم استعمالها. 


1,174 ,1 رأتعم1] أء امتمواط (1) 
)١(‏ د. السنهوري ‏ الوسيط الجزء 7 المجلد الاول ص .47١‏ 


المادة /ا//ا ب يجب على الوكيل ان يخبر الموكل عن 
جميع الظروف التي يمكن ان تحمله على تعديل الوكالة او 
الرجوع عنها. 


موجب اطلاع الموكل على مراحل تنفيذ الوكالة. 


١‏ 98 بما ان الوكيل يلتزم بتنفيذ الوكالة وفقاً للسلطات 
المحددة فيها ويصورة مجدية وصالحة. فانه يتوجب عليه عندما يلزمه 
وقت طويل للتنفيذ أو ان يصادف بعض العراقيل في التنفيذ ان 
يبادر بلا ابطاء في اعلام الموكل على الوسائل التي يعتمدها في 
التنفيذ او عن الصعوبات التي يمكن ان تتطلب تعديلاً في الوكالة. 
وذلك قيل المباشرة بالعمل او اثناء تنفيذه. 


اى ان يحصل عند المباشرة صعويات يمكن ان تؤدي الى ايقاع 
الضرر بالموكل. فان الوكيل ولو كان مقيداً في عمله بالحدود التي 
رسمها له الموكل فانه يتوجب عليه اعلام الموكل بالصعويات والظروف 
ويأخذ منه التوجيهات والتعليمات عن كل حدث. 

فلريما تكلف الوكيل ببيع بناء لسعر معين ونقداً. فحصل على 
سعر اعلى ولكن تقسيطأ فلا يمكنه ان يستقل بالموافقة بل عليه اخذ 
التعليمات من صاحب الحق. 


1 


ا ان يكون قد كلف ببيع ارض للبناء تبين انها غير صالحة 
للبناء لعدم صلابتها فيطلب الرجوع عن الوكالة لعدم جدواها. او ان 
يبلغه بلا ابطاء اذا قبض مبلغ الدين المكلف بتحصيله لكي يستفيد 
منه الموكل. 

اما اذا كان التعديل في سير التنفيذ هئ لمصلحة الموكل كالبيع 
سفن اعلى عن الكمن: المحفد: اق التسراء تقمن: اقل كل ذلك يكون 
لصلحة الموكل وفائدته وان الشروع فيه لا يتطلب اخذ التوجيهات 
وضياع الوقت. ٠‏ 


1 


المادة 784 يلزم الوكيلء, على اثر اتمامه الوكالة؛ ان 
يبادر الى اعلام الموكل على وجه يمكنه من الوقوف التام 
على كدفدة اتمامها. 

واذا تأخر الموكل عن الجوابء. بعد استلام البلاغ: اكثر 
مما تقتضيه ماهية العمل او العادة المرعية, عد موافقاً على 
ما اجراه الوكبل, حتى ولو كان متجاوزاً حدود سلطته. 


موجب عرض البيان. 

9 جاء فى القانون المدنى الفرنسى١(١)‏ فى هذا الموضوع: 

على كل وكيل ان يؤدي الحساب عن ادارته وان يعيد الى 
الموكل كل ما قبضه بواسطة وكالته حتى الذي قبضه ولم يكن 

ويفرض هذا الموهجب خاصة عندما يعهد الى الوكيل قبض مبالغ 


وان القانون كان متشدداً فى هذا المنحى وذلك حماية للموكل. 


1071© .© دل 1993 أعث (1) 


نذا 


وتتضمن المبالغ كل ما قبض الوكيل وحتى التي قبضها دون 
ان تكون متوجبة. وذلك لانه يتوجب اطلاع الموكل على مجمل ادارة 


الصفة وحتى المبالغ غير المتوجبة والتي دفعت بلا حق. 


واذا كان الدافعون ارادوا استرجاع الزيادات فعليهم مطالبة 
الموكل. وأن المبالغ الزائدة التي لم تدفع وهي مبالغ لها علاقة بتنفيذ 
الوكالة يمكن ان تشكل سوء امانة عند اخفائها من جانب الوكيل("). 


والقاتي على الوكيق: انواز. القت انع السورة والتتصديق على 
تقديم الحسابات والمخالصات والوصولات على نسختين بما فى ذلك 
المصارفات('). 1 


وهذه الامور هي من واجبات الوكيل والدليل على تقيده وتنفيذه 
للوكالة المعهون بها اليه. 


وعند القيام بهذه الامور وابلاغ الموكل بها وعدم الجواب من 


4 .م.31237 :]1ط ميمتأوعط0 د5عباوع2[ .01107 .كل عل .1 (1) 

-15ل و15 طنا015010 عامعنا .294 ,1939 .10.81 ,1939 رعتلمةة 15 .سنت (2) 
5112 عل كناطة تلام نال 5116م عضن ل هلق ناراك 

10 .م ىل/] ,1989 .ل.ل ,1989 رع اموز 18 رعرع1 .01107 (3) 


1 


يعتبر سكوته قرينة على موافقته حتى ولو كان الوكيل قد تجاوز 
حدود سلطته كما اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة /8/ اعلاه. 


وبالرغم من ذلك فان الاجتهاد اعتبر ان دعوى المطالبة بتقديم 
الحببات. عن الوكالة قنقها رون الزن العقيرم 001 


.557 ص‎ ١19170 العدل سنة‎ - 79/5/١4 تاريخ‎ 5١ قرار محكمة التمييز رقم‎ )١( 


المادة 4/ا ‏ يجب على الوكدل ان تقدم للموكل عند 
طلبه في كل وقت. بياناً عن ادارته وان يسلم اليه كل ما 
دخل عليه عن طريق الوكالة بأي وجه من الوجوه. 


ويجب عليه اداء فائدة الاموال التي تأخر في دفعها. 


احراء الحساب. 


1 - تكراراً لما ورد في المادة السابقة بموجب عرض بيان 
باعمال الوكيل في معرض تنفيذه للوكالة, فانه ملزم بالتالي القيام 
اتمام الوكالة وتنفيذها. 1 


وهو امر واجب لاطلاع الموكل على كيفية مجريات تنفيذ الوكالة 
ونتيجتها. 


وهذا يستدعي دفع الاموال التي قبضها واعطاء الاشياء التي 
تسلمها تنفيذاً لمقتضيات الوكالة والمراحل التي قطعها الوكيل في 
عمله مع ضم المستندات والعقود والمخالصات عند وجودها. 


التعاقد مع الغير حتى ولو كان باسمه على ان يكون الموضوع متعلقاً 


1١ 


.)١(ةلاكولاب‎ 


غير ان الموكل لا يمكنه المطالبة بما حصله الوكيل نتيجة لغلطة 
في الحساب او كان موضوع الوكالة مخالفاً للقانون. 


واذا تأخر الوكيل في اعادة المبالغ المقبوضة توجبت عليه 
الفائدة. على ان يجري طلب الاعادة حتى اذا كان ضمنياً('). وقد 


التأخر في الدفع. 


المطالية بها. 
اما اذا استعمل الوكيل المال لمصلحته فتتوجب الفائدة عنها من 
تاريخ الاستعمال(). ْ 


اعفاء الوكيل من تقددم ‏ الحسياب(؛). 


١١‏ - يمكن أعفاء الوكيل من تأدية الحساب اذا: 
يبي لالس حش سس 
1 78 ر[طة/الا أء 1و8 (1) 
.. ,413 715 ,1211 اء لإرطتاكى (2). 
.5 ,1412 8 ,1]آ .1 ,105561320 (3) 
أ( شراح فانون الموجبات والعقود, القاضي زهدي يكن جَ ١١‏ عدد 6ق 
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كالتوكيل بالصلح, والاقرار او الصلح والابراء او التوكيل في الزواج 


حت ناذآ سافن شناتك رانيظة مين الذكلن. وال كبيل» .سكل زاعلة 
المستخدم برب العمل. فالحساب يعتبر مقدمأ عن كل عمل بمجرد 
انجازةه. 


كذلك فيما يتعلق بالرابطة بين الزوجين في الاعمال المنزلية فهي 
بين الموكل والوكيل على ذلك(١).‏ 


# ال ي# 


تت 1 0 0 10 1 |1 1 1 1 1 1 |[ |[|[|[|[|[|[|[[آ[[ذذذأذذةاةاةااااااا1اممم ا اا 0 


6 .م .1476 *81 ,21 1 .أرعماع8 أء [متمماط (1) 


المادة ٠4/ا ‏ ان الوكيل مسؤول عن الاشسياء التي 
استلمها عن طريق الوكالة, وفقاً للشروط المنخصوص عليها 
في المواد كوك لاك و١الا‏ و" الا وؤ الا وهالا. 


واذا كانت الوكالة مقاديل احرء فان تبعبة الوكبل تخضع 
لاحكام المادةق “*١ال!.‏ 


الاشباء المسلمة للوكبل. 


6 - جعلت المادة 79٠١‏ اعلاه مسؤولية الوكيل عن الاشياء 
التي استلمها بموجب الوكالة منطبقة على مسؤولية الوديع وذلك وفقاً 
للمواد التي ترعى شؤون الوديعة وذلك في المواضيع التالية: 

١‏ - موضوع الصيانة, على الوكيل ان يسهر على صيانة 
الاشياء المسلمة اليه كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة وتزداد 
مسؤوليته اذا كان يتلقى اجرأ او يقوم بذلك بمقتضى مهنته او 
وظيفته. وذلك طبقاً لما هو مفروض على الوديع. 

" - موضوع الانابة» لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصاً آخر 
في المحافظة على الاشياء المسلمة اليه الآ اذا اجاز له الموكل ذلك 
صتراحة او قضيت يذلك: ضوورة قاسة هذا . 
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ذاتها المسلمة اليه والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون 
عليها مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة "١5‏ اي اذا كانت ماهية الاشياء 
المسلمة فيها عيوب أو حصول تعييها بقوة قاهرة فلا مسأل عنها. 


4 - وعلى الوكيل ان يرد الاشياء المسلمة اليه مع ما جناه من 
منتجاتها الطبيعية والمدنية. 


6:د:واذا قرضن ان الاشنياء المسلفة اليه قد انتزعت هنه رقوة قاهرة 
واحد هيلقا هن المال ارتسا أخو عدل متها لزمةزويها اكذن 


وذلك طبقاً للا ورد فى موجبات الوديع تجاه المودع وقد اضافت 
كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه في حالتين: 


اى اذا كان يتلقى اجراً. 
وفي هاتين الحالتين على الوكيل ان يبذل في المحافظة على 
الاشياء التي استلمها عناية الرجل العادي المشددة وهي العناية التي 


تفوق العناية التى يبذلها فى صيانة اشيائه الخاص(١).‏ 


لين * 7 


المادة ٠94١‏ اذا وجد عدة وكلاء فلا يكون التضامن 
بينهم الا اذا نْصْ عليه. 

على ان تضامن الوكلاء بوجد حتماً: 

اولاً: عندما يكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشئاً عن 
حطأا مشترك جرى عليه تواطققٌ بينهم. 

ثانياً: عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة. 

ثالثاً: عندما تكون الوكالة منعقدة على اشغال تجارية 
بين نجار وليس ثمة نص مخالف. 


على ان الوكيل وان كان متضامناً مع سائر الوكلاء, لا 
يسأل في اي حال من الاحوال عما فعله احدهم مما يخرج 
عن حيز الوكالة او يتجاوز حدودها. 


لا تضامن دين الوكلاء. 


١1‏ 9 في الاصل اذا تعدد الوكلاء لا يكونوا متضامنين نحو 
الموكل باعتبارهم مدينينء: ذلك ان التزامات الوكلاء ناشئة عن العقد, 
ولا تضامن في الالتزامات العقدية الآ بنص فى القانون. 
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وهذا ما اقرته المادة ١9405‏ من القانون المدنى الفرنسى. 
وايضاً فى المادة 7٠1‏ من القانون المدنى المصرى. 


غير ان المادة 9١‏ اعلاه حتمت وجود التضامن بين الوكلاء في 
الحالات التالية: 


اولاً: عندما يكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشئاً عن 
خطأ مشترك جرى عليه التواطؤ فيما بينهم. 


يكن 1 الخطأً قد 00ظ بين الوكلاء ويمعرفتهم وتواطؤ فيما 
بينهم!("). وهذا ما حددته الفقرة الاؤلى من المادة اعلاه في القانون 
اللبنانى. وذلك عندما يكونوا قد اوكلوا يوكالة واحدة ولاعمال واحدة 
وذلك حتى تجري المراقبة فيما بينهم وعلى بعضهم. 


ثانياً: عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة. 


مثلاً لو كلف الموكل وكيلين او اكثر لشراء عقارء فلا يمكن ان 
ينفصل احدهم في العمل بل ان يعملوا مجتمعين ويكونوا مسؤولين 
بالتضامن تجاه الموكل. 


2 .م ,413 5 7/1 ,نة]] اء لزاطناث (1) 
لض دا الكيدك لآ - لإتلناة8 - 1359 ا( بآ[ بأمقأازمة© اء متاه© (2) 


فى 


فيما بينهم لان هذا الاتفاق فيما بينهم لا يسري على الموكل. 

ثالثاً: عندما تكون الوكالة منعقدة على اشغال تجاربة 
بين تجار. ودون نص مخالف . 

ومن المعلوم في القضايا التجارية والتي ترتدي طابع العجلة 
فالتضامن فى المواد التجارية هو قانونى. ويمكن دائمأ ان يشترط 

وقد المحت الفقرة الاخيرة من المادة 4١‏ اعلاه الى ان الوكيل 
يخرج عن خير الوكالة او يتجاوز حدودها. 
الوكالة او تعسف فى تنفيذ الوكالة فيكون مسؤولاً وحده دون بقية 
الوكلاء تجاه الموكل. 


1059 1,5[ راقم امه أء منام) - 85657 اطة/لا اء .عم.] - لإرلبوظ (1) 


نف 


الفقصل الثاني 


موجبات الموكل 


1065 0115210125 011 111 


المادة "9ط على الموكل ان بقدم للوكبل الاموال وسائر 
الوسائل اللازمة لتنفيذ وكالته. ما لم دكن ثمة اتفاق او 
عرف مخالف. 


المادة '9/ا ب بجحب على الموكل: 


آولاً: ان يدفع الى الوكيل كل ما اسلفه من المال وما قام 
به من النفقات في سبيل تنفيذ الوكالة مما لا يخرج عن حيز 
اللازم لهذا الغرض. واذا كان يحق له اجرء وجب اداوّه مع 
قطع النظر عن نتيجة العملء ما لم يكن هناك خطأ يعزى 
الى الوكيل. 


ثانياً: ان يرفع عن عاتق الوكيل الموجبات التي ارتبط 
بها من حراء تنفيذ الوكالة. 


١/0 


على ان الموكل لا يلزم بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل 
ولا بالخسائر التي تحملها لخطأ ارتكبه او لاسباب خارجة 


عن الوكالة. 


التزامات الموكل نحو الوكدل. 


١1‏ 9 أن المادة ”5لا اعلاه فرضت على الموكل تنفيذ 
التعهدات المعقودة من الوكيل تمشياً مع السلطات التى منحه اياها 
الموكل. وهذا ما ورد ايضاً في المادة ١494‏ من القانون المدني 
الفرنسي. 

الوسائل والاموال اللازمة. -: 


١ 145١7‏ -اوضحت المادة ”9 اعلاه ان الاموال والوسائل 
اللازمة هي الاموال التي سلفها الوكيل والنفقات التي دفعها في 
تنفين الوكالة دون تحاوز نطاقها. 


وان دفع هذه الاموال هو وأاجب حتى في حال عدم نجام 
العدل #الكلقك يه الوكيل الان ا موحي مع قلع النطن عن تكيمة 
العمل شرط ان لا يكون هنالك خطأ يعزى الى الوكيل. 


وبالمقابل لا يمكن للوكيل في حال نجاح المهمة والارباح المحققة 
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أ نكو متها اكثن ها :انقة 1 


وان النفقات التي يؤديها الوكيل تبقى متوجبة على الموكل ولو 
الموكل. 


ومن الطبيعي ان يلقى على عاتق الوكيل اثبات هذه 
المصارفات('). 


وان هذه الموجبات تفرض على الموكل دفعها والاً كان للوكيل ان 
يتوقف عن التنفيذ او ان يعزل نفسه عن الوكالة. 

هذا بالاضافة الى اجر الوكيل اذا كان يحق له اجر دون 
التمسك بنتيجة العمل سواء كان رابحا ام خاسراً(". ما عدا خطأ 
الوكل: وتتحد: 


خسائر الوكبل. 


66 - كما يتوجب على الموكل ان ينفذ الموجبات التي ارتبط 
بها الوكيل من جراء تنفيذ الوكالة والتي قام بها لمصلحة الموكل فمن 
المنطق ان ترفع عنه وكذلك الخسائر اللاحقة به. 

.م .1480 8 ,رآ .1 رأرعم1] أء [مامواط (1) 


"71 راطهلالا أء ..[ - بملسد8 (2) 
0 ,1آ[آ ,1 امام ةن اع م1ام0 (3) 


/با/ا 


وقد استدركت الفقرة الاخيرة من المادة 797 اعلاه بالقول ان 
الوكالة وليست لاسباب خارجة عنهاء او لخطأ ارتكبه الوكيل. 


ولكن اذا كانت الخسائر قد حصلت فى مجال العمل بالوكالة 
فهي متوجبة على الموكل(١)‏ لان الوكيل يجب ان يخرج معوضاً عليه 
اذا لم يرتكب اي خطأ في عمل("). 


0 .501312 ,1992 .0آ ,1992 رقع 1 كقةز 28 .0210© (1) 
5 8 ,/ا1 .لازن .1[أناظ :1994 طاناز 28 .مم2 (2) 
قرار محكمة التمييز رقم "١‏ تاريخ 7١/4/١7‏ مجموعة باز ج ١9‏ ص 195. 


, 


المادة 9454 لا بحق للوكيل الاجر المتفق عليه: 


اولاً: اذا منعته قوة قاهرة عن الشروع في تنفيذ 
الوكالة. 


ثانياً" اذا كانت القضية التي وكل بها قد انتهت قبل 
ثالثاً: اذا لم تتم القضية التي من اجلها اعطيت الوكالة 
وبراعى في هذه الحالة الاخدرة العرف التجاري او المحلي. 


على انه يحق للقاضي ان ينظر فيما اذا كان يجب 
اعطاء الوكدل تعويضا,. مراعاة لمقتضى الحال. 


جه 


المادة 86/ا ‏ اذا لم يكن الاجر مسمىء فانه يتعين بناء 
على العادة المرعية في المكان الذي انعقدت فيه الوكالة, والاً 


عدم استحقاق الوكيل للاجر. 


68 سبق لنا عند دراسة المادة ٠/ا‏ ان قرأنا بأن الوكالة 
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تكون في الاصل بلا مقابل وليس ما يمنع اشتراط الاجر. وقد عددت 
المادة المذكورة الحالات التى تكون فيها الوكالة مأجورة. 

وقد جاءت المادة 745 اعلاه تبين الحالات التى يمنع فيها الاجر 
على الوكيل وضي ٠:‏ 

اولاً: اذا منعته قوة قاهرة عن الشروع فى تنفيذ 
الوكالة. 

وفى هذه الحالة تكون القوة القاهرة سابقة لاعمال الوكيل فهى 
لم يتجشم الاتعاب والمساعى للتنفيذ مثلاً لى انه وكّل باستيراد نوع 
القضية قد انتهت قبل مباشرة الوكيل_يانجازها. 


ثانياً: اذا كانت القضية قد تمت قبل الشروع بها. 


فاذا كان العمل الذي عهد بانجازه الى الوكيل قد تم قبل 
المياشرة بعمله(١).‏ 

مثل الذي يكلف محامياً للحصول له على الجنسية وانه قبل 
القيام بأية اعمال في هذا الصدد صدر قانون يمنح للجنسية لمن هم 
بوضع الموكل. 


1,13 .1 ازعم 1] أء [متمداط (1) 


ثالثاً: اذا لم تتم القضية التى من اجلها اعطيت الوكالة 
مع مراعاة العرف التجاري او المحلي. 


فاذا لم تتم القضية المطلوية في الوكالة لا يحق الاجر المتفق 
عليه. على أنه فى هذه الحالة يراعى العرف التجاري او المحلى 
ويبقى لقنضاة الاساس ان يدرسوا ظروف القضبية وما اذا كان 
للوكيل الحق بأي تعويض خصوصاً اذا كان قد باشر بالتنفيذ دون 

معدل الاحر. 

5 - بحثت المادة 85 اعلاه فى مسألة عدم تعيين الاجر 
متكودا نوكي كتريفات رسيي :تركو القافس الانناسن السلظة 
المطلقة لتعيين الاجر على ضوء اهمية الاعمال المبذولة والجهود 
والمشقات التى قام بها الوكيل(١).‏ 2 

وذلك مع الاتخاذ بعين الاعتبار العادات المرعية في المحل 


والظروف التى انعقدت فيها الوكالة. 


اما بصدد اتعاب المحاماة عن الوكالة فقد عالجت المواد 15 


.]اناد 1484 “81 ,1غ .1 بالتعملظ أء [12310ط (1) 


م١‎ 


أاصول المحاكمات الجزائية والمواد د و8505 و51 املزدرد. و١غغ‏ من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتي بحثت عن ماهية الوكالة وفيما 
اذا كانت مجانية او مدفوعة. وامكانية الاتفاق مع الموكل على نسبة 


)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت المدنية رقم 74 تاريخ 44/1/١7‏ العدل سنة ١194‏ عدد 
١‏ ص 188. 


ذه 


المادة 745 اذا تفرغ الموكل عن القضية لشخص آخر, 
فهو يبقى مسؤولاً لدى الوكيل عن جميع نتائج الوكالة طبقاً 
لمقتضى المادة 97/ا ما لم يكن ثمة نص مخالف رضي به 
الوكيل. 


ضمانات الوكيل تجاه الموكل. 


*١‏ 9 حفاظاً على حقوق الوكيل جاءت المادة 7973 اعلاه 
تضمن للوكيل جميع نتائج الوكالة كما ورد في المادة 74 السابقة 
والتي اوجبت على الموكل دفع الاموال والنفقات التي قام بها الوكيل 
في سبيل تنفيذ الوكالة ورفع. الموجبات التي ارتبط.بها من جراء 
الوكالة. وذلك حتى عند تفرغ الموكل عن القضية الى شخص ثالث. 


لذلك فنان. الوكل: اذا :وجم شروظا 'التضل القساقن هع تتسخصن 
آخر فلا يمكنه ان يجري عقد التفاوض الآ اذا ضمن للوكيل النفقات 
والتسليفات التي اجراها في سبيل الوكالة هذا ما لم يكن هنالك ثمة 
نص مخالف رضي به الوكيل. 


آذه 


الحمادة 91/ا ‏ اذا 37 سد صادرة عن جملة 
ووو سوس عا ا 5 


تنعددل الموكلين. 


5 ب بتيين من المادة /ا9/ا اعلاه بان الموكلين المتعددين 
يوكلون خض واحداً فى قضية واحدة مشتركة. 


والملاحظ ان الوكلاء لا يحققون التضامن فيما بينهم لان المادة 
جعلت كل فرد منهم مسؤولاً تجاه_الوكيل على نسبة مصلحته في 
القفية. 

وهذا ما يتعارض مع القانون المدني الفرنسي(١)‏ الذي نص على 


ما يلى: 


عندما يكون الوكيل مكلفاً من عدة موكلين في قضية مشتركة 
يكون كل واحد منهم ملزماً بالتضامن نحوه عن كل مفاعيل الوكالة. 


ويطبق التضامن فيما بينهم حتى ولى اختير الوكيل المشترك 


0715© 0006 ندل 2002 أحث (1) 
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بعقود مختلفة شرط أن يكون موضوع الوكالة مشتركاً فيما بينهم(١).‏ 


وسطيع الركيل: :ان مدهي تالكل هبد ىد فترد من الوكين آذ 


ويجب ان يتوفر لذلك شرطان: 


ثانياً: ان يكون كل من الموكلين على علم بوجود الموكلين 
الاخرين('). 


785760 .1أطة/الا اء ..آ - 137ل 1و8 (1) 
.5 اء .315 ]1ط أهلصة84 "17 .17ن) .101 .10211 .لإعصظ (2) 


هم 


المادة 8 ب بحق للموكل ان بحيس عنده منقولات 
الموكل او بضائعه التي سلمت او ارسلت اليه حتى يستوفي 
ما يحق له او عليه وفاقاً لاحكام المادة 917/. 


حق الحبس المعطى للوكيل. 


67 اعطت المادة اعلاه للوكيل حق حبس منقولات الموكل 
والبضائع المسلمة والمرسلة اليه وما قبضه من مبالغ للموكل نتيجة 
الوكالة وما استوفاه من ديون واجور وما استلمه من مستندات تتعلق 
بالوكالة. وذلك حتى يستوفي ما يحق له من تسليفات ونفقات قام بها 
في سبيل الوكالة. ومن اجر يحق له. ومن موجبات ارتبط بها من 
جراء تنفيذ الوكالة ومن خسائر لتقت به دون اي خطأ من قبله. 
وذلك وفقاً لاحكام المادة ”79 السابقة. 


وهذا الحق لا يتناول الا الاشياء المسلمة للوكيل تنفيذاً للوكالة 
نفسها التي تجعل الوكيل دائناً. 
وهذا ما حعل الاحتهاد الفردشسى ينظر عند وجود عدة وكالات 


سلمت على اثرها للوكيل عدة سندات فلا يمكن ان تضمن هذه 
السندات الآ الوكالة المتعلقة بها دون الوكالات الاخرى(١).‏ 


]16 46 .01][ 1ال ,135508) - 931 .م ,1487 "11 ,ل وآ رأتعم1ظه اء [متمقاط (1) 
4 206 اع عااعا ,414 5 ,210خ] اأء لإرطنرخ - 89 - 85 7155 101] 
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مدى حق الحبس العائد للمؤكل. 


8 2 اوردت الفقرة الاخيرة من المادة ”"/72 من قانون 
الموجبات أن حق الحيس محرم على الاشياء المفقودة أو المسروقة أو 
النتؤعة والغنك مخ ساحديا: الحقيقى. 


وق اغنافث اللنارة ال" انى..كق الحيس نزول بخوال الاحراة 


لانه مينى عليه. 


الآ ان حق الحبس الناتج عن احكام المادة 44/ اعلاه يقتصر 
على المنقولات او البضائع المسلمة الى الوكيل بدليل انه لم يتعرض 
للاموال غير المنقولة والتي يقتضي ان يتوفر لها حكم قضائي أو 


وفي كل حال يجب ان يكون الدين اكيداً ومستحقاً. 


اما اذا كان الوكيل محامياً فان بدل الاتعاب يعطي المحامي 
امتيازاً على اموال المدين للموكل. وعندما يطال اموالاً عقارية فتكون 
له صفة الحق العيني على انه ليس من الحقوق العقارية الممتازة 


1. تاريخ 1١١/راك/ة 4 حاتم ج ؛ ص‎ ١97 قرار محكمة الاستثئناف المدنية غ ". رقم‎ )١( 


عدل ؟. 


ذه 


العينية لاكتساب امتياز الدور بالنسبة للغير (المادة "/ا من قانون 


تنظيم المحاماة). 


/8/ 


الاب الثالث 
مفاعدل الوكالة بالنسيية الى الغدر 


لعنوعء '1 3 122110121 ندل كاع11ء و10 
115 065 


المادة 44/ا ‏ اذا عاقد الوكديل باسمه وبالاصالة عن 
نفسه., كانت له الحقوق الناشئة عن العقد. ويبقى مرتيطاً 
مياشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده 
دون الموكل وان دكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصاً 
مستعاراً او وسيطأ يشتغل بالعمالة (العمولة). ظ 


تعامل الوكيل بالاصالة عن نفسه١(١).‏ 


6 _9 فى الاصل عند وجود الوكالة فان الوكيل يتعامل 
لحساب موكله ولكن عندما يتعامل الوكيل مع الغير ياسمه الشخصى 
لاسياب مختلفة ومنها: 

5[ غ143202 .211جآ .لإعومظ - دواع 1504 815 ,21 .1 راتعم1] أء [مأمقاط (1) 


و01 5 .107ن) .1ل عل .15" - .5 أء 1435 15ظا ,11 ,2320ع1055 - .401,5 
5131 
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الاسباب المشروعة. ‏ 


مثلاً اذا اراد الموكل ان يخفي اسمه في العمل الذي فوض فيه 
الوكيل. لأنه عند العلم بوجوده يمكن أن يرتفع السعر وهذا ما يحصل في 
المزايدات. او عندما يكون طالب الشراء بحاجة ماسة الى الشيء. 


لذلك فان تعامل الوكيل بالاصالة عن نفسه تجعله مرتبطاً مباشرة 


وهكذا يبقى الوكيل دائناً او مديناً مع من تعاقد معهم فيكون 
لهم الحقوق الناشئة عن العقد تجاه الوكيل المتعاقد معهم. 

الأسباب غير المشروعة. | 

7 9 ولكن هنالك اسباب غير مشروعة تجعل التعامل بوكالة 
كونتتكرة ناطلا وذلك لانها وذلك لانها تخالف القانون فقد ورد في 
المواد 574 حتى 7587 من قانون الموجبات تعداد للاشخاص الذين لا 
يمكنهم الشراء بواسطة اشخاص مستعارين لاموال موكليهم حتى ولو 
كان الشنراء بالذائوة: 
الحق اي الموكلين(١).‏ 


.195 ص‎ 2١ مجموعة باز ج‎  7/٠١/١ قرار محكمة التمييز المدنية تاريخ‎ )١( 


وان الاتفاق بعقود مستترة تكون باطلة اذا كانت ممنوعة على 
الموكل بوكالة ظاهرة(١).‏ لانها تكون احتيال على القانون(') فاذا كانت 


وكالة(©). 


ولا يمكنهم الطعن بالصورية الآ اذا كانت قد اخفيت غشاً. 
وعندئذ تتوفر لهم جميع طرق الاثبات. 


ومبدئياً لا يكون للشخص الثالث المتعاقد مع الوكيل اي حق 
بالدعوى ضد الموكل ويالتالي لا يكون للموكل ان يداعي الشخص 
الثالث الذي تعاقد مع الوكيل المستعارء لان الموكل لم يقبله كدائن له. 


ولكن عندما يقدم الوكيل المستعار حساباته بأنه للموكل فانه 
يتنازل له عن الحقوق التى اكتسيها ضد المتعاقدين معهة(؛) وذلك ان 
الوكيل لا يفقد هذه الصفة فى علاقته مع الموكل. غير انه يبقى 
.5اء 883 1155 رأطة/الا أء ..] - لإرلتسلوظ (1) 

١ 6‏ ,1[[آ ,0ل2ةء1055 (2) 


.5 *1 رأطوث/الا أء ..1[ - لزلتلو8 (3) 
6 85 رأطهث/الا اأء ..1[ - باولناو8 (4) 
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مسؤولاً تجاه الشخص الثالث لارتباطه معه بصفته الشخصية: فيكون 
أفا [كنا إن .مدمونا. 


علماً بأن المادة 5١15‏ من قانون الموجبات اوضحت بأن الوكيل 
اذا تصرف في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعاراً ولم يبرز 
وكالته فان الذين تعاملوا معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا 
غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تنطبق قواعد الوكالة والتمثيل 
الآ على العلاقات التي هي بين الوكيل المستتر والموكل. 


تعامل الوسيط التجاري. 


4 -_29 الوسيط التجاري هو الذي يتعامل باسمه الخاص دون 
ذكن اميم الفوضن له 8 


وقد نوهت المادة 58٠١‏ من القانون التجاري بأنه يكتسب الحقوق 
الناتجة عن العقد ويلتزم نحو الاشخاص المتعاقدين معه كأن العمل 
يتعلق به شخصياً. فيكون لهؤلاء المتعاقدين معه أن يداعوه. بجميع 
اسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم به دون سوأه. 


ولكنه يبقى مسؤولاً تجاه الموكل بمضمون الوكالة بينهما. 


0-5“ 


المادة ١٠م‏ ان الوكيل الذي يعمل يبصفة كونه وكبلاً 
ولا يتعدى حدود سلطته. لا يترتب عليه موجب شخصي 
على الاطلاق لحر الآخرين الذين عاقدهم, ولا يجوز 
لهؤلاء ان بطالبوا غير الموكل. 


تقيد الوكبل بشروط الوكالة. 


وموجبات الموكل نحو الوكيل :7 2 54 وما 533 


وجاءت المادة ١٠.م‏ اعلاه تبحث فيما انا كا يتوجب على 
الوكيل اي موجب تجاه الغير انا عمل بيصفة ار وكيلاً وضمن 
حدود الوكالة. 


وفي الواقع ان الوكيل الذي يقوم بالعمل بصفة كونه ممثلاً 
وهذا هو مبدأ التمثيل حيث يتوارى شخص الوكيل كلياً ويضع 
العقد العلاقات مباشرة بين الممثّل وبين الشخص الثالث المتعاقد 


.)١(ةعم‎ 


0 381 لطةك/الا اء ..آ - 8210017 - .5 اع 181 .م ,415 771,5 ,1210 اء لإرطناخ (1) 
.م ,1497 :]8 رلك .1 رأتعملظ اع [ملمهاط - 1345 "1م ,1آآ رأمةاأمة0 اء متآه© - 
,044 
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ولكن اذا اعطيت الوكالة لمصلحة شخص ثالث فتأخذ طابع 
الاشتراط للغير وعندما يقبلها الشخص الثالث المستفيد منها فيصبح 
الؤكيل مسشؤولاً تجاه هذا الشخض كما ولو اثه الموكل متفسة: 


وعليه فان المخطوطة الصادرة عن الوكيل يمكن التذرع بها 
كاثيات خطي١!١). ٠‏ 


كما ان اقرار الوكيل يلزم الموكل سواء اعطي بسلطة خاصة او 
انه اشير اليه في الوكالة("). 


وكذلك التبليغات الموجهة الى -الوكيل وفقاً للوكالة تعتبر كأنها 
موجهة الى الموكلء وتكون اعمال الوكيل قاطعة لمرور الزمن وكأنها 
صادرة عن الموكل وينتج عن ذلك انه'لاا يمكن للوكيل او الموكل ان 
يقدم اعتراض الشخص الثالث على حكم صدر بوجه احدهما. 


ملاحقة الوكيل من الغير. 
9 لا يمكن للغير المتعاقدين مع الوكيل ان يلاحقوه عن 
الاخطاء التي اقترفها سواء عند ابرام العقد او عند تنفيذه لانه يكون 


مكلف في جميع هذه النقاط بتمثيل الموكل غير انه يحق للموكل اذا 
لاحقه الغير ان يعود على الوكيل ويطلب ادانته عن اخطائه. 


- 115773 رلطة/ا اء ..]آ - بولناوظ (1) 
.98 ,1غ .ا رأتعم 11 أء [متمواط (2) 
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فان التمثيل يسقط ويصبح هؤلاء مسؤولين تجاه الغير(١).‏ 

مها عنذا ذلك ركوة الوكدل. كدان خسن اللوكل: حسمن 
حدود الوكالة بحيث يمثلان تجاه الشنخص الثالث المتعاقد مع الوكيل 
مخضا واحداً(؟). 

ويكون الموكل ملزماً باعمال الوكيل وكأنه قام بها بنفسه اذا لم 
تتجاوز هذه الاعمال حدود السلطات المعطاة للوكيل(). 

وان تجاوز حدود الوكالة يرفع عن الموكل مسؤولية اعمال 
الوكيل او اذا استمر في التعامل رغم قرار العزل اى انتهاء اجل 
الوكالة. ظ 

واذا اعطى الموكل للوكيل حق التوقيع عن الشركة والدفاع عنها 
فلا يمتد ذلك الى دعاوى الموكل الشخصية لانه بذلك يكون الوكيل قد 
خرج عن حدود الوكالة. ظ 

إلى ل إلى 


117 ,آآ ,1132م02) اء قتامن) - 184 .م ,415 5 ,1آ/ا ,ندا اء لأرطناث (1) 
(؟) حكم القاضي المنفرد في عاليه تاريخ 55/4/١٠"‏ العدل سنة ١957‏ ص 580. 
1499 ,1498 81-5 1 .1 رأتعم81 اء [مأمواط (3) 
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المادة ١١م‏ - لا بحق لشخص ثالث ان بقيم دعوى على 
الوكيل لاجياره على تنفيذ الوكالة, الآ اذا كانت معقودة 
لمصلحة ذلك الشخص اندضا. 


المادة 407 يحق للغير ان يقيم الدعوى على الوكيل 
لاجباره على قبول تنفيذ العقد حبن يكون تنفيذه داخلاً 
حتماً في الوكالة. 


هل يمكن الادعاء على الوكبل؟ 


كرست المادة السابقة اعفاء الوكيل من اية مراجعة ما 
دام يعمل بصفته وكيلاً ولصلحة الموكل. 


الآ ان المادة 46٠.١‏ اعلاه فتحت مجال الادعاء على الوكيل من 
قبل الشخص الذي عقدت الوكالة لمصلحته؛ وذلك لاجبار الوكيل على 
تنفين الوكالة. 


كما اضافت المادة 86١”‏ اعلاه حق الادعاء بوجه الوكيل بطلب 
التنفيذ اذا كان تنفين العقد داخلاً حتمأ فى الوكالة. 


وحيث ان الموجب الاساسي للوكيل هو تنفيذ بنود الوكالة وفقاً 


8 


لما نصت عليه دون تجاوز حدودها. 


وحيث أن الوكالة فى المادتين اعلاه قد استهدفت مصلحة 
شخص ثالث, او تنفيذ عقد داخل حتماً فى الوكالة. 


فان تنفيذ الوكالة يكون ملزماً للوكيل لانه ركن اساسي للوكالة 
في المادتين كليهما. وهذا الآمر يفسح المجال للغير بمطالبة الوكيل 
بتنفيذ الوكالة التى وضعت هذا الموجب على عاتقه. 


كما يمكن للغير رفع دعوى التعويض بوجه الوكيل عن الضرر 


الحاصل عما اقترفه من غش وخداع. ويبقى الوكيل مسؤولاً عن 
خطأه حتى ولو ارتكبه بناء على طلب موكله(١). ‏ 


,1021031 نال رأطلة2 أء ..آ - بزل و8 (1) 


41/ 


المادة ٠م/ ‏ عند وحود وكالة خاصة, بحق على الدوام, 
لمن يعامل الوكيل بصفة كونه وكيلاً. ان يطلب منه ابراز هذه 
الصك على ان ددفع دفقتها. 


اطلاع الغير على الوكالة. 


5 9 ان الوكيل الذي يجري الاعمال بصفته ممثلاً للموكل. 
اي ان مبدا التمثيل الذي يحجب كلياً شخصية الممثّل(١).‏ يفرض 
اطلاع الغير على العقد الذي ينشيء العلاقات ما بين الشخص 
الثالث والموكل(), اي الوكالة. وهي المستند الاساسي للمعاملات. 


وبالتالي يحقّ دائمأ للمتعامل مع الوكيل طلب الاطلاع على هذه 
الوكالة وما تضمنته من سلطات وحقوق مفوضة للوكيل القيام بالعمل 
المطلوب انجازه. خصوصاً وان الوكالة الخاصة لا يمكن التوسع في 
تقنستدوكا: 


ويما أن القانون يعطى الشخص الثالث حق ملاحقة الموكل من 


7 26.0815 .1 .ازعم 11 اء أمتمماط (1) 
.5 "8 ,آ] .أققاامقه أء ملام (2) 
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الاطلاع على تفاصيل الوكالة. لا بل طلب نسخة رسمية عنها تحفظ 
له حقوفقه كضمانة لكل طلب لاحق ممكن ان يحصل على اثر حدوث 


فعور اله 
ظروف عدم الاطلاع على الوكالة. 


سلطات الوكيل المتعاقد معه: 


مثلاً: القيمة القليلة للطلب من الممُون(١)‏ ؟ناءوواه/ناه. 
السلطة والكرامة الملصقتين بشخص كاتب العدل(). 


- علاقات النسب والقربى وان الوكيل الظاهر كان يدير الاموال 
منذ زمن طويل(") للموكل. 


1 نال 8 .20من) - 242 ]1 ,11 .لازن .[أباظ :1979 .أع0 17 ,ع2 .0107 (1) 
5 *181 ,/ا1 .لازن .[أن8 

11 ,1992 .31 .60 .0.8).ل :1991 2031 22 ,ع1 .0117 (2) 

111,11[ .لاك .انظ :1982 1همم 4 ع3 .007 (3) 
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المادة 405 ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم 
الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته يجري 
مفعولها في ما ينفع الموكل وما يضره.ء كما لو كان الموكل 


نفسهك قد احراها. 


تمثيل الوكيل للموكل. 
2-1495 ان ماهية التوكيل في اعطاد الوكيل سلطة التمثيل 
تهعل: اعمال الزكن: التخارنة "شمن حدود سلطته: كنا لى كان اللؤكل 
وهته : التقيجة متطفية .وقايفة لأ.رمكن كجافلهاء .وان نام :الوكيل 
يتنفية الوحبات. القتعاقدنة ناسو واتحسياب :موكل تقم على كامل. .هذا 


الاخير("؟). 
العمل ضمن حدود الوكالة. 


0 9 ان بنود العقد المنظمة من الوكيل داخل حدود سلطته 


7 *381 ,1 .ا راقعم1]1 اء [متمواط  )1(‏ 
6 *81 ,1 .لاك .1انا8 :1987 .07م 14 رع:1 .أن (2) 


تفرض على الموكل(). 


وهذا التقيد مفروض على الوكيل لانه اذا تجاوز حدود السلطة 
المدونة له في 0 عات نلق امسسؤول عن كل تجاوز اذا لم 


وبالتالي هنالك موجبات تفرض على الوكيل. وهي: 
نان متصيورك يصورة تخالية مق الفش .والخداء: 
- ان يكون تصرفه داخل حدود السلطة المفوضة اليه بالوكالة. 


وعند ذاك يحصل الارتباط ما بين الموكل والشخص الثالث الذئ 
تعاقد معه الوكيل؛ وهذا الارتباط يجعل الرجوع على الشخص الثالث 
من قبل الموكل وبالعكس من الشخص الثالث على الموكل» رجوعاً 
مباشيراً دون الوون يشخصن الوكيل» وهذ! ,ما يقير التصن. الوارن ‏ في 
لمادة 604 بقولها. كما لى كان الموكل بنفسه قد اجرى الاعمال التي 
قام بها الوكيل. ظ 


9 *1 ,17 .بو .1أنا8 :1983 وتقم 21 .تدمح (1) 


المادة 6٠م‏ - بلزم الموكل ان يفي مياشرة بالعهود التي 
قطعها الوكبدل لحسابه ضمن حدود السلطة الممنوحة له في 
الوكالة. 


اما الشروط التحفظبة والاتفاقات السرية التي تعقد بين 
الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسهاء فلا يمكن 
الاحتجاج بها على شخص ثالث الآ اذا قام البرهان على ان 
هذا الشخص علم بها وقت العقد. 


اي المقطوعة من الوكيل. 


5671 سبق واوردنا فى المادة السابقة بان الوكيل الذي يمثل 
المفوض له بها ضمن الوكالة. يجعل الموكل ملزماً بها وكأنه قد قام 
بها بنفسه ويالتالي عليه أن ينفذها. 


الشروط السرية. 


707 7 ولكن الشروط السرية والتحفظية التي تنعقد ما بين 
الموكل والوكيلء: ولا تستفاد من الوكالة نفسها فلا يمكن الاحتجاج 
بها على شخص ثلث إلا اذا ثبت بالبرهان على ان هذا الشخص 
الثالث كان قد علم بها عند انشاء الوكالة. 


١٠.١ ؟*‎ 


وحيث ان الموكل لا يلتزم تجاه الغير الآ اذا تعامل الوكيل 
باسمه وفى حدد الوكالة دون تجاوزها. 


وحمة انه لا.يتبين نن .تصيزصن الؤكالة اللشخووط بو الانفناقنات 
السرية ويما ان الشخص الثالث الذي حباه القانون الاطلاع على 
الوكالة وعند الحاجة اخذ نسخة عنهاء وهو لم يطلع على اية شروط 
تحفظية واتفاقات سرية فكيف يمكن الزامه بما يتجاوز حدود 
الننصوص الواردة في الوكالة(١).‏ 


الآ ان هذه الاتفاقات والتحفظات تبقى قائمة ما بين الوكيل 
والموكل. 


وهكذا فيما يتعلق بورقة الضد »1 - :2001© وهو المستند 
لاثبات صورية العقد ما بين الموكل والوكيلء: ولا علاقة للشخص 
الثالث به. 


وان الشخص الثالث الذي يكون قد تقيد باحكام الوكالة فاذا 
قام الوكيل الذي استدان منه مبالغ من المال فصرف امال لحاجاته 
فلا يكون الشخص الثالث مسؤولاً عن تصرفات الوكيل ما دام انه 
قد تقيد باحكام الوكالة التي تجيز للوكيل الاستدانة للمبلغ المذكور, 
وهى غير مكلف بتتبع تسليم المال المستقرضء فاذا ورد نص في 


)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية الثالثة رقم القرار 5١‏ تاريخ ١5/ره/ 54‏ حاتم الجزء ج .؟ 
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الوكالة يحظر فيه الموكل تسليم المال الى الوكيل فعلى الشخص 
الثالث التقيد يه. 


ولكن اذا لم يظهر في الوكالة الأ الاستدانة فهو غير مكلف 
لتتبع استعمال المال المستقرض(). اما الاعمال التي يجريها الوكيل 
بالتواطؤ مع الغير بقصد الاستيلاء على مال الموكل وسرقته؛ فلا 
تسري بوجه الموكل الذي يمكنه ان يطلب اثيات صورية العقد المنظم 
لاجل الاضرار بمصالحه بكافة طرق الاثيات('). 


1١907١ العدل سنة‎ 7١/1١ قرار محكمة التمييز المدنية الثانية رقم القرار 78 تاريخ‎ )١( 
.١1١١ ص‎ 
(؟) قزار محكمة استئناق جبل لبنان رقم 174 تاريخ ؟؟/ر١٠/ر4ه - حاتم ج 75 ص ؟1.‎ 


المادة 4١5‏ لا يلزم الموكل يما يفعله الوكيل مما 
يخرج عن حيز سلطته. او يتجاوز حداء الآ في الاحوال 
التالية: 

اولاً: اذا وافق عليه ولو بوجه ضمني. 


ثانياً: اذا استفاد منه. 


ثالثاً: اذا عاقد الوكيل بشروط اجزل فائدة من الشروط 
المعينة في التعليمات التي تلقاها. 


رابعاً: اذا عاقد الوكيل بشروط ادعى الى المنفعة من 
الشروط التي عينت له في التعليمات التي تلقاهاء وذلك في 
الحالتين الاتيتين: ب 


١‏ - اذا كان الفرق قليل الشيان. 


؟ - اذا كان منطبقاً على التسامح المعتاد في التجارة, 
اق في المكان الذي ابرم فيه العقد. 


تجاوز الوكيل للسلطات الممنوحة له. 


١‏ ار المشرع يفرض بصورة عامة التفسير الحصرى 


فيما يتعلق بالسلطات الممنوحة للوكيل(١)‏ فاذا اعطي الوكيل سلطة 
لبيع العقار فلا يعني ذلك القيام بتنفيذ اشغال عليه. لان اعطاء 
سلطة للتوافق لا تعني المجازفة وذلك دفاعاً عن الاخطار التي تحيق 
بالوكالة المنظمة بصورة هامضة أو لعدم اختصاص أو غير 
مبالاة(؟). 


غير ان المادة 8٠١1‏ أعلاه سمحت بالزام الموكل باعمال الوكيل 
المتجاوز لحد سلطته فى الاحوال التالية: 


اولاً: اذا وافق عليها الموكل ولو بوجه ضمني. 


ويطبيعة الحال ان المصادقة على هذه الاعمال تجعلها نافذة ولم 
يبين البند اولاً عن شكل المصادقة-فهى مقبولة حتى ولو جاءت بوجه 
ضمني يظهر بتصرف الموكل بالقبول او السكوت وعدم الاعتراض أو 
القيام بتنفيذها("). 


ثانياً: اذا استفاد منها. 
ويما ان الهدف من التوكيل هو توخي الاستفادة للموكل فاذا 
حصل على هذه الاستفادة يمتنع عليه الرجوع على الوكيل. 
.443 *1 ,111 .ا .الناظ :1972 غ1 لأناز 4 ,ع3 .ا (1) 
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ثالثاً: اذا تعاقد الوكيل بشروط اجزل فائدة. 

وقد سبق للمادة 4/ا/ معطوفة على المادة ,7٠‏ من هذا القانون 
ان اعطت الحق للوكيل بتجاوز التعليمات المعطاة له اذا تمكن من 
القيام بالعمل الموكول اليه بشروط اكثر فائدة وجدوى من الشروط 
المعينة في الوكالة وكان الفرق يعود للموكل. 


وهذا الامر ينطبق ايضاً على البند الرابع من المادة ./١7‏ 


واخيراً اذا كان الفرق قليل الشأن او كان متسامحاً فيه في 
التجارة او في المكان الذى ابرم فيه العقد. 


وما عدا ذلك فان جميع التجاوزات التي يجرها الوكيل خارجاً 
عن حدود الوكالة لا تلزم الموكل. ظ 


المادة لا٠ 4‏ ان الوكيل الذي. يعمل بلا وكالة, او 
يتجاوز حد وكالته؛, يلزمه ان يؤدي بدل العطل والضرر 
للاشخاص الذين عاقدهم اذا كان العقد لا يمكن تنفيذه. 


ولا يلزم الوكيل بضمان ما اذا مكن معاقده من الاطلاع 
الكافي على سلطته . ما لم يكن الوكيل قد اخذ على نفسه 


تنفيذ الموجب. 


اخطاء الوكبل. 


167 يجاني اللوان السنايقة أن الموكل يكوق مسمؤولاً عن 
اعمال الوكيل التي يقوم بها على وجه صحيح وضمن حدود الوكالة. 
وقد ذهب الفقهاء للقول بأن تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل الوكيل 
لحساب الموكل تلزم هذا الاخير بالرغم من خطأ الوكيل وذلك على 
اساس ميدأ التعاقد(١)‏ غير المنفذ. 


غير ان هذا القول لا يفيد بأن الجنح التي يرتكبها الوكيل 
يسأل عنها الموكل. فاذا استولى الوكيل على شيء مسروق فيكون 
الموكل ملزماً برد هذا الشيء ولكنه لا يسأل عن الجنحة. وتضاربت 
الاراء في هذا الموضوع(). 


4 ,953 .م ,1502 "281 ,21 .1 رأقعم81 اء [متسمماط (1) 


ويالحري لا يكون مسؤولاً عن وكيل يعمل بلا وكالة لولدم 
الذي انتهت وكالته اى عزل منها. 


اما الوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته فيكون هو المسؤول عن 
اعماله. ما دام ان المادة 6٠*‏ السابقة اعطت الحق لكل من يتعامل 
معه ان يطلب منه ابراز وكالته وحتى اخذ نسخة عنها للتأكد في 
ضبحة اعماله والسلطة المتوحة له خوفاً مق تحاوة هذة الحدود: وان 
الاطلاع على الوكالة يجعل المتعاقد مسؤولاً عن التجاوز. 


وقد جاءت المادة 8٠07‏ اعلاه 2 مسؤولية الوكيل وتلزمه بتأدية 
اجازته من الموكل. 


بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل او الخسائر التي تحملها لخطأ 
ارتكبه اى لاسباب خارجة عن الوكالة. 


وبالتالي فان اخطاء الوكيل تلزمه بالمسؤولية مع من تعاقد مع(١).‏ 
المسؤولية المشتركة بين الوكيل والموكل 


2 98 اذا قام الوكيل باعمال احتيالية بالاشتراك مع الموكل 


-81 أء [متمة21 - 1367 *11 ,11 .'1' رع63 00113001 12 عل اء أممغام2) ,متام) (1) 
51,87 .1 ازعم 


لحمل الغير على التعاقد معه فقدم معلومات خاطئة فتكون المسؤولية 


واذا ضمن الوكيل للغير عن وجود سلطات غير موجودة بطريقة 
الخداع فللمحاكم ان تقدر قيمة هذه الضمانات التي اقتنع بها الغير. 
وان مجرد اعطاء صفة الوكالة الشخصية خداعاً في العقد كافية 
لاعطاء الضمان للمتعاقد(١).‏ 


واذا ضمن الوكيل للغير اجازة الموكل لتجاوز حدود الوكالة ولم 
يجز الموكل عمل الوكيل كان الوكيل مسؤولاً وحده. وهذا ما ورد في 
الفقرة الثانية من المادة 860 اعلاه عندما يكون الوكيل قد اخذ على 


و ْ تنفيذ الموجب. 


حب " 


الوكالة على بياضء والتوكدل لحامله. 


0١‏ 20 ان الوكالة المكتوية المعطاة لشخص بيمكن أن تكون غير 
ناجزة اذ يترك فيها الموكل بياضاً سواء لاسم الوكيل او لموضوع 
الوكالة او للاثنين معاً. 


وتكون الوكالة على بياض شرعية. مثلاً اذا تعلق الامر بتمثيل 
عضى في ملكية مشتركة 1666:م0:م0ت للقرارات المتخذة من قيل 


6 ,]1م03 اع 10امن) - 801 "72 .اأطة/8ا اء ..]آ - لإأولنسوظ8 (1) 


المجلس العاء(١).‏ وفي الواقع هنالك بعض الخطر ولكن يعتبر ان 
للموكل الحق في ترك اختيار الوكيل لمن تسلم اليه الوكالة. فاذا لم 
يذكر اسم الوكيل كان لمحرز الوكالة ان يقوم باختياره("). 


وفي هذا المجال ولاجل حماية الموكل من التعهدات غير 
المدروسة في قضايا الكفالات فانه يطلب بعض الايضاحات عن المبالغ 


المطلوب تغطيتها(). 


وفي هذه الحالات يتألف العمل: اولاً: اخذ الوكالة على بياض 
من الشخص الاول المعطاة له الوكالة. ثانياً: اختيار الوكيل الجديد 


وتبرر قانونية التوكيل.على بياض بان الموكل قد عهد الى من 
استلم التوكيل ان يقوم هو بتوكيل شخص معين للنيابة عنه بالعمل 
القانوني المطلوب(؛). 


وبذلك يكون الشخص ا معين للقيام بالوكالة مسؤولاً تجاه الموكل 
الاصلي والذي يؤدي له الحساب. 

9 أما التوكيل لحامله وذلك عند اعطاء التوكيل لحامله 

,1.8.08 .1976 .1975.2 - .06 12 ملعو .أكهز .رع عل .15 (1) 
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١1١ 


فق وولف السعة.. وكين لهذا" الاحدى انفد الوكالة وركوة سدور 
تجاه الموكل. 


ويتضمن التوكيل لحامله توكيلاً اصلياً وليس انابة لوكيل غيره 
بل يكون هنالك وكيل واحد هو الحامل للتوكيل. 


وان كلا التوكيلين: التوكيل على بياض ولحامله جاتئزان 
قانوناً(١).‏ 


الوكالة الظاهرة. 


١١51‏ هنالك احوال يتعامل الغير الحسين النية على اساسها 
وذلك بالاستناد الى مظاهر خارجية وتصرفات تدفع الغير الى 
الاعتقاد خطأ عن وجود وكالة فيتصرف على هذا الاساس الموهوم 
الذي ينتج الضرر. 

وقد بادر القضاء منذ زمن بعيد لرعاية الغير الحسن النية الذي 
وقع في الخطأ نتيجة المظاهر الخارجية التي خلقها الموكل("). بموجب 
وكالة ظاهرة وليست حقيقية("). 

1 1.6.21 :1310 أء لإزطناث (1) 


.68 ,1 ,1975 نزع5زو .1975 غع11آناز 14 .0159© .0355 (2) 
0 5 السنهوردي الجزء ل/ المجلد الاول عدن .5١1‏ 


١١ ؟‎ 


ما هى شروط الوكالة الظاهرة؟ 


الشرط الاول: ان يعمل الوكيل باسم الموكل سواء اكانت 
وكالة. 


وان الشخص الذي يظهر تجاه الغير بمظهر الوكيل الظاهري 
لى كان وكيلاً حقيقياً او فعلياً للمأجور(١).‏ 


الشرط الثاتى: ان يكون الشخص الثالث حسن النية وانه 
نتعائل مع قريق نتم بالضبلاحية التاقة لاحزاق :العمال الوؤسم القباء 
بهاء وعليه ان يثبت حسن نيته وجهله التام بانعدام الوكالة. وليس من 
المفروض ان يكون الوكيل حسن النية ايضاً. 


الشيرط الثالث: ان يكون هنالك مظاهر خارجية من شأنها ان 
تجعل الشخص الثالث الحسن النية معذوراً في اعتقاده الواهم 
بوجود وكالة قائمة تجعل عمل الوكيل شرعياً("). 
)١(‏ استئناف بيروت الخامسة رقم القرار 775 تاريخ 75/١‏ العدل سنة ١91/5‏ ص 
إزضرة: : 1 
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١1 


ان العبارات الغامضة فى الوكالة تحتمل التفسير الذي ايداه الوكيل. 


كما لو ان الموكل عزل الوكيل ولم يبلّغْ الغير بذلك او يعطي 
العلم اى يسترجع الوكالة. او ان الوكيل كان حائزاً للشيء. او وفاة 
الموكل قبل علم الوكيل بالوفاة» او قيام شركة فعلية تجاري(١).‏ 


وعيتن افق :القتروظ تكوق اعمال الوكين" القلاهزة علزمة للموكل. 


.١17127 باز ج 77 ص‎ 1914/4/٠١ قرار محكملة التمييز المدنية رقم " تاريخ‎ )١( 
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الباب الرابع 
فى انتهاء الوكالة 


0 ال ن5زا؟ ماع :1 126 


المادة 60 - تنتهي الوكالة 
اولاً: بانتهاء العمل التي اعطيت لاجله. 


ثانياً: يبتحقق شرط الالغاء او بحلول الاجل المعين 
للوكالة. 


ثالثاً: بعزل الموكل للوكيل. 
رابعاً: بعدول الوكيل عن الوكالة. 
خامساً: بوفاة الموكل او الوكدل. 


سادساً: بحدوث تغتببر في حالة الموكل او الوكبل 
يفضي الى فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه. مثل 
الحجر واعلان الافلاس, ما لم يكن موضوع الوكالة عن 
الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيدر. 


سابعاً: باستحالة التنفيذ الناشئة عن سيب ليس له 
علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين. 2 


المادة 09١٠م‏ ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي 6 
شركة تنتهي دزوال هزه الشركة او ذاك الشخص. 


المادة 4٠١‏ - للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء. 


وكل نص مخالف لا بعمل به سواء اكان بالنظر الى 
الفريقين المتعاقدين ام بالنظر الى الغبر واشتراط الاجر لا 
بمنع الموكل من استعمال هذا الحق. 

غدر انه اذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكبل او 


شخص آخر فلا يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة ال برضى . 
الفريق الذي انعقدت لاجله. 


انتهاء الوكالة. 


6 29 يمكن ان تنتهى الوكالة لاسباب مختلفة منها وفقاً 


اللذل 


للقواعد العامة 0 لاسياب خاصة. ومثل 0 كافة العقودل فقد 
التالية: 


اولاً: بانتهاء العمل التي اعطيت لاجل(١).‏ 


ومن مألوف القول ان العقود تعطى لاتمام عمل ماء فاذا تم هذا 
العمل وانجزه الوكيل انتهت الوكالة معه وفقاً للقواعد العامة المتبعة. 
لان الموجب ينتهى بتنفيذه فعند انتهاء الدعوى يتوقف مفعول وكالة 
المحامي. وهكذا في بقية المواضيع 


ثانياً: بتحقيق شرط الالغاء او بحلول الاجل المعين 
للوكالة. 


أذا كانت الوكالة ميلكة على شرط الالغاء المحدد من قبل 


ا 


فلو عين الوكل شخصاً للقيام باعماله خلال مدة غيابه فان 
تيون الوكل محق قرط الالقاء وسنةنة الوكالة: 

وعندما يعين الفريقان اجلاً محدداً للوكالة فان حلول هذا الاجل 
)١(‏ د. السنهوري, الوسيط: ج " المتجلد الاول عدد 777 ص 150. 


- 350 "11 024هةل/ة .ا .و2 .الوط .توعمع - 1488 "1ل )2 .1 .أرعمنه أه امتمقام 
1 ,]1 .1 ,055612110ل 


١١ 7/ 


ينهي الوكالة. 


وهنا ينبغي الملاحظة انه اذا اعطي الوكيل مدة لتنفيذ موضوع: 
فان الوكالة نيفى انا لم تكن المهلة محددة بيصورة حتمية مشددة5(١).‏ 
خصوصاً اذا كان التأخير في التنفيذ لم يكن بخطأ الموكل. 


ولا يكون زوال الوكالة رجعياً. 
ثالثاً: بعزل الموكل للوكيل. 


ان عزل الموكل للوكيل هى حق للموكل يجريه متى شاء وهذا ما 
ايدته المادة 8٠١‏ اعلاه وما ورد في القانون المدني الفرنسي(') حيث 
حاء: ظ 


سه * 


ان الموكل يستطيع العدول عن الوكالة متى شاء واجبار الوكيل 
على اعادة النسخة غير المصدقة او اصل الوكالة المسلمة اليه او 
النسفة عنيا: 


ويكون الموكل حرأ في العدول عن الوكالة في اي وقت شرط ان 

لا يكون تعسفاً(). 
وان ما يطبق على العدول يطبق ايضاً على القيود والحصر. 
1459 1,1 .1 .أقعم 81 اأء [أمأمواط (1) 
0107.1 .ل نال 2004 أنكى (2) 
1.213 .7ن .1أناظ :1984 2221 2 ,ع1 .أن (3). 
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.)١1(يئزج‎ 


ويطبق هذا المبدأ عندما يعين الوكل وكيلاً آخر للعملية نفسها 
فيكون بذلك قد عدل عن الوكيل السابق("). شرط ابلاغ الوكل بالامر 
اى ان ينفذ الموكل بنفسه موضوع الوكالة الذي عهد به الى الموكل. 


وحيث ان قضية الوكالة هي مسألة ثقة تبنى على الاعتبار 
الشخصي فاذا زالت الثقة فان درع الوكالة يزول ويعود للموكل ان 
يكخلهن هن الوكالة سمشيكةة سدواء فمواحة اق :كنهنا (؟) او كانت 
الوكالة مأجورة او مجانية. وان حق العزل كما اشارت اليه الفقرة 
الثانية من المادة 86٠١‏ اعلاه هى من النظام العام وليس ما يمنع من 
استعمال هذا الحق. 5 


الا ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قد منعت العزل اذا 
كانت الوكالة منعقدة لمصلحة أو شخص آخر. فعندئل يتوجب ان 
يؤخذ رضى الفريق الذي انعقدت لاجله للعدول عنها. 


مثلاً لو اعطيت وكالة لمصلحة الوكيل والموكل معاً فلا يمكن 
العدول عنها من قبل احبد الفريقين بل وفقط برضى الفريقين المتقابل. 
.3500 ,1968 .(0آ 1968 161ام وز 8 رع11 .01107 (1) 


524 31 رلطة/الا اء .آ - 821017 - .15 .عزن .0 نال 2006 أتى (2) 
81 ,11 ,1 .105561320 (3) 


١>.8 


وان العدول عن وكالة لمصلحة الفريقين منظمة وفقاً للشكل 
المنصوص عليه في الاتفاق لا يخضع للاثبات بانه سوف يضر 
بالموكل("). 


رابعاً: بعدول الوكيل عن الوكالة. 


اعطى القانون الحق للوكيل ان يعدل عن التوكيل كما هى مبين 
في الفقر ة الرابعة من المادة اعلاه وكذلك في القانون المدني 
الفرنسي(). وان هذا الحق المعطى للوكيل ان يعدل حينما يشاء. 


وذلك ان الوكالة لا تسري بحق الوكيل الآ بعد قبوله. لذلك 
يمكنه العدول عنها. ولكن اذا كانت الوكالة قد تقررت من قيل سلطة 
قضائية فلا يمكن للوكيل ان يضع حداً لها ال بترخيص صريح 
بموجب قرار من السلطة التى عينته(؛). 


لذلك يمكن للوكيل ايضاً ان يعدل عن الوكالة وذلك بابلاغ هذا 
العدول الى الموكل("). 

)1( )012203. 2 120315 1993.10. 1994, 8. 

2١ 9.‏ ,آ .0ن .1[انا8ظ :1989 وأناز 7 رع11 .0107 (2) 

107.1 .© نال 2003 أتث (3) 


81 ,010.1 .لاناظ :1986 صتتاز 10 رع11 .كك (ك4) 
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خامساً: بوفاة الموكل او الوكدل. 


تمكيل تسخصن: مانت هق سنافط ابجاشا : لأن الموكيل متخل نوه 
الاعتبار الشخصى. 


اما الوكالة عن الشخص المعنوي فهي تزول ايضاً بزوال 
ال لشخص المعنوي نفسه ولا تأثير لوفاة ال لشخص أ لطبيعي الذي كان 
يمثله مثلاً. عند موت رئيس السلطة التنفيذية في البلدية فان الوكالة 
التي سبق ونظمها المحامي للدفاع عن البلدية تبقى قائمة(١).‏ 


ولكن وفاة الموكل الطبيعي تسقط الوكالة فاذا كان الموكل قد توفي 
قل تقديم للب النللن قيفي التميية ليم من سذافية انزر مسسسوي 


وسوف نرى هذا الامر عند دراسة المادة 8١1١‏ اللاحقة. 

سنادسا: حدوث 55 في حالة الموكل او الوكبل 
يفضي الى فقدان الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه, مثل 
الحجر واعلان الافلاس, ما لم يكن موضوع الوكالة من 
الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيير. 

ان فقدان الشرعية في استعمال الحقوق يؤدي الى انتهاء 


.00 ص‎ ١1517 العدل سنة‎ 71/80/٠١ قرار مجكمة التمييز المدنية الثالثة بتاريخ‎ )١( 
.5"١ ص‎ ١1939 (؟) قرار محكمة التمييز المدنية الثالثة رقم 4 تاريخ /ر"/رة 1 العدل سنة‎ 


الوكالة لعدم استطاعة فاقد الاهلية ان يقوم باي عمل قانوني يتطلب 
الاهلية قبل كل شيء وذلك سواء من ناحية الوكيل او الموكل. وقد 
اعطت الفقرة اعلاه مثلاً عن الحجر والمفلس اللذين يفقدان اهلية 
الاعمال الادارية والتصرفية. 


سابعاً: استحالة التنفيذز الناشئة عن سيب ليس له 
علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين. 


بما ان الموهجب الذي يصبح موضوعه مستحيلاً يسقط فلو وكل 
اسان مهندسا لشراء قطفعة اركن-مهدذة لأنقباء بتاع علدها: وقين 
فيما بعد ان التخطيط المصدق قد اصاب القطعة المذكورة وانها قد 
استملكت ودفع ثمنها فيصبح موضوع الوكالة مستحيلاً او التوكيل 
باستيراد مشرويات روحية تبين ان استيرادها قد منع قانوناً وتكون 
الاستحالة. 1 


إما مادية: مثل الذي وكل شخصاً في بيع منزل وقد احترق 
المنزل بعد التوكيل فتنتهى الوكالة لان تنفيذها اصبح مستحيلاً. 

وإما قانونية: مثل الذي اوكل شخصاً في ادارة امواله وكان 
مديناً لآخرين ونتيجة للنزاع وضعت امواله تحت الحراسة القضائية 
فانتهت الوكالة لان التنفيذ اصبح مستحيلاً. 

وقد اوضحت المادة 6١4‏ ان الوكالة المعطاة من قبل شخص 
معنوي تنتهي ايضاً بزوال هذه الشركة او ذاك الشخص. لان عنصر 


0 


التمثيل في الوكالة قد زال ايضاًء غير ان الوكالة تبقي المدة اللازمة 
لتصفية الشركة لان الشخصية المعنوية تبقى ايضاً في حدود انتهاء 
التصفي(١).‏ 


.9 .م ,416 38 6 .1 مأعصوط اء 3101خ] ,لإرطنلث (1) 
ل. السنهوري. الوسيط, 8 و المجلد ١‏ عدن ١؟5١.‏ 
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المادة 4١١‏ - يجوز ان بيكون العزل صريحاً او ضمنياً. 


واذا جرى العزل بكتاب او برقية, فلا ينفذ ال من تاريخ 
استلام الوكيل بلاغ عزله. 


عزل الموكل للوكيل. 


7 9 لا يكفي أن يكون للموكل ثقة في شخص الوكيل عند 
بداية التوكيل بل يجب ان تستمر الثقة. فاذا زالت يجب زوال 
التوكيل. وان الادارة الحرة التي 5 للوكالة الى الوكيل تبقى حرة 
في ازالتها. 


بيده ”> 


كما ان شكليات العزل هي حرة فيمكن ان تجري بكتاب أو 
برقية الآ ان التنفيذ يبتدئ من تاريخ ابلاغ الوكيل. 


وان الوكالة حتى ولو اشترط فيها عدم العزل يمكن العدول 
عنها قضاء لاسباب تقضى المحكمة بشرعيتها(١).‏ 
وان اي تعبير يفصح عن العزل هو كافء ويمكن أن يكون 


صيريها آى حيفت ا 


.5اء 365 "11 ,54220810 .017 .101 .12211 .لإعمط (1) 


١» 


واذا كان العؤزل:زاردا بالشتاظل واضييهة حلمة يكون العيزل 
صريحاً. ويكون العزل ضمنياً: 


- اذا عين الموكل وكيلاً جديداً في نفس القضية مع تفويضه 
نفس الصلاحيات مما يوجد تناقضاً بين التوكيلين فيكون التوكيل 
الثاني عزلاً ضمنياً للتوكيل الاول وذلك حتى ولو رفض الوكيل الثاني 
هذا التوكيل. لان ارادة الموكل تكون ظاهرة فى عزل الوكيل الاول(١).‏ 


اذا قام الموكل بنفسه بتنفيذ العمل متجاهلاً الوكالة. 


وا عن كن ضينا ارمع قن و عل 
الوكيل الا بعد ابلاغه اياه. لانه اذا كان قد تعاقد مع شخص ثالث 
حسن النية قبل علمه بالعزل كانت الوكالة ما زالت قائمة. كما ان 
القانون يراعي مصلحة الشخص الثالث الذي تعاقد بحسن نية مع 
الوكيل ول بعد علم هذا الاخير بالعزل وذلك تمشياً مع نتائج الوكالة 
الظاهرة('). 


ويعود لقضاة الاساس تقدير معنى العزل ونتيجته. 


وحيث ان العزل يطبق منذ اعلام الوكيل المعزول به فليس له 
نتائج رجعية ولا يطال ما سبق للوكيل ان قام به قبلاً. حتى انه 


3 *7[1 ,15432031 نال رلطة/178 اء ..آ - نإل 0و8 - 102 785 .28 .1 .أمعنناهآ (1) 
1 2 13 عل ذ5اء811 ,1491 "71 ,ل .'1 .أتعملظ8 اء ا[متمماط (2) 


يمكنه المطالية باجره مع النفقات المصروفة في موضوع الوكالة قيل 
العزل. 


وان قضية تبليغ او اعلام الوكيل بالعزل هي اساسية وقد 
نوهت الفقرة الثانية من المادة 8١١‏ اعلاه بان العزل اذا جرى بكتاب 
اى برقية فلا ينفذ الآ من تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله. 


اما عزل المحامي من وكالته فيتوجب ابلاغه الى قلم المحكمة 
وفقاً لنص المادة 586 من قانون اصول المحاكمات حيث اشارت الى 
ان الرجوع عن الوكالة لا يحدث اثره ازاء القضاء الا بعد ابلاغه الى 
قلم المحكمة. : 


المادة 8١7‏ - اذا كانت الوكالة من قبل عدة اشخاص في 
قضية واحدة فلا يجوز العزل الآ باتفاق جميع الموكلين. 

اما اذا كانت القضية قايلة للتجزئة فان العزل الصادر 
عن احد الموكلين يزيل الوكالة بالجزء المختص بهذا الموكل 
وحده. 

واما في شركات الضمان (الكولكتيف) وسائر الشركات 
فيحق لكل شريك يملك حف التوكيل باسم الشركة ان يرجع 
عن الوكالة. 


هل بجوز العزل اذا تعدد الموكلون؟ 

551 اذا تعدد الموكلون وكانت القضية غير قابلة للتجزئة 
فان الوكالة المشتركة التي اعطيت لمصلحة جميع الموكلين تعطل حق 
كل شركل مقرم اذا لم تتذق:.خمع: الركلن يطلى الول 01: 

ولكن الامر يختلف عند قيول القذ لقضية للتجزئة أن يصح عندئد 
ان يعزل كل موكل الوكيل بقدر الجزء المختص به وحده. وهذا ما 
اوضحته الفقرة الثانية من المادة 6١75‏ اعلاة. ويالتالي يكون الوكيل 


7١ 512202]. 325 0.‏ .107ن) .101 .1لد .لإعمظ (1) 
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معزولاً فيما يعود للموكل الذي عزله ولكنه يبقى قائمأ باعمال الوكالة 
بالقسة ‏ الموكلين :الأخرية. 


ولكن العزل يجب ان يكون مسنداً الى سبب معقول وغير مخالف 
لروح العقد مما يسبب ضرراً غير مشروع للوكيل. وهذا ما يعطي 
الحق للوكيل المطالبة بالتعويضء؛ وهذه الاساءة تقدر مثلما تقدر اساءة 
صرف العامل دون عذر عندما تكون اجارة العمل لمدة غير محدد(١).‏ 


وقد افادت المادة ”"١‏ من قانون الموجبات بان رجوع الموكل عن 
الوكالة التي تريطه بالوكيل هى قانوني اذا لم يسيء استعمال هذا 
الركوة: وذلك لان الرجوع مقيد بشرط المادتين 8٠١‏ و857 بان لا 
يحصل في وقت غير مناسب ويلا سبب معقول وال تعرض الموكل 
للمعويض |( قيين ان الطالبة بالمعريض عن ذلك لا يكن اناركها 
وطلنها لآزل هوه اماد ميحكفة 'القمديز 0 


ويمكن للافرقاء ان يلحظوا بان الوكالة تكون غير قابلة العزل 
وفي هذه الحالة يجب دائماً ان يحدد وقت لكل قضية لان الانتظام 
العام يعارض التعهد غير المحدود ويلا نهاية وغير القابل للعزل. وان 
العول:ممكق اعطاوة من القخباء لفط الوكيل) 
9 11,15[ أمة1ام3) اء 110مم) (1) 
() قرار محكمة التمييز الثانية. رقم 54 تاريخ 378/57/١5‏ العدل سنة 1١938‏ ص .507١‏ 
(؟) قرار محكمة التمييز الثانية. رقم 8١‏ تاريخ 7١/7/77‏ - العدل سنة ١191١‏ ص 151. 
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. ولكن الاجتهاد يعتبر ان الوكالة غير قايلة للعزل' اذا كانت قد 
اعطيت لمصلحة الوكيل او لشخص آخر١(١).‏ 


الشريك فى شركات التضامن. 
4 9 ان الشريك الذي يملك حق التوكيل باسم شركات 
التضامن او سائر الشركات يحق له ان يرجع عن الوكالة. وهذا ما 


اوضحت الفقرة الاخيرة من المادة 8١7‏ اعلاه. . 


د اي 


8570 ر[أطة/1ا اء ..] - بتلنوظ8 (1) 


اكنا 


المادة 4١“‏ - ان العزل عن الوكالة كلها او بعضهاء لا 
يكون نافذاً في حق شخص ثالث حسن النية؛ اذا عاقد 
الوكيل قبل ان يعلم بعزله على انه يبقى للموكل حق 
الرجوع على وكيله. 


المادة /6١5‏ - عندما توحب القانون صبغة معدنة لانشاء 
الوكالة, بحب استعمال الصبغة نفسيها للرجوع عنها. 


عدم معرفة الشخص الثالث بالعزل. 


الفرنسي(١).‏ حيث يقول بان العزل المبلغ الى الوكيل فقط لا يمكن 
الاحتجاج به ضد الغير الذين تعاملوا معه دون علمهم بعزله. على ان 
يبقى للموكل حق الرجوع ضد الوكيل. 


وانه لا يمكن لقضاة الاساس القول بان الموكل لم يعد مرتبطاً 
بالمعاملة التى اجراها وكيله بعد عزله والقول بأنه كان على المتعاقد 
مع الوكيل ان يتأكد بان الوكيل ما زال يحتفظ بسلطة التصرف 


000.1 .0 يلل 2005 أمث (1) 


١ 


وبالرغم من عدم علم هذا المتعاقدء بعزل الوكيل(١).‏ 


وفي هذا المجال كان على الموكل ان يعلن على العامة عدوله عن 
الوكالة. 


الموكل عند انشاء الوكالة والتقيد بالصيغة المعينة لانشائها عندما يريد 


فاذا نظمت الوكالة لدى كاتب العدل فعلى الموكل ان يجري 
العزل لدى الكاتب العدل نفس("'). 


.1*7 ,111 .017 .الناظ :1984 رع اموز 10 ,ع3 .00 (1) 
)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية تاريخ ١١/”/لا 1‏ باز الجزء ١١‏ ص .5١١‏ 


حرق 


المادة 46١6‏ - لا بجوز للوكيل ان بعدل عن الوكالة, الآ 
اذا ابلغ عدوله الى الموكل. 

وبكون الوكيل ضامناً لكل ما يمكن ان بيحدثه هذا 
العدول من العطل والضرر للموكلء اذا لم يقم بما يجب من 
التدبير لصون مصالح موكله. صيانة تامة, الى أن يتمكن 
الموكل نفسه من القيام بما يجب. 


المادة 8١5‏ - لا بجوز للوكيل ان بعدل عن وكالته اذا 
كانت منعقدة في مصلحة شخص ثالثء الأ في حالة المرض 
او مائع آخر مشروع. - 

ويلزم الوكيلء في الحالة المذكورة. ان ينبه الشخص 
الذي اعطيت الوكالة في مصلحته. وان يمنحه مهلة كافية 
ليقوم بما تقتضيه الظروف. 


عدول الوكبل عن الوكالة. 


1 - - يجوز للوكيل ان يتنحّى عن الوكالة حتى قبل اتمام 
العمل الموكول اليه فتنتهي الوكالة بتنحيّه كما تنتهي بعزله. 


رضن 


ولكن المادة 6٠5‏ اعلاه علقت اجازة العدول على ابلاغه الى 
الموكل. وذلك اسوة يما ورد فى القانون المدنى الفرنسي(١)‏ حيث ورد: 


«يمكن للوكيل ان يعدل عن الوكالة بابلاغه عدوله الى الموكل 
ولكن اذا كان العدول يلحق ضرراً بهذا الاخير فيجب التعويض عليه 
ال اذا كان الوكيل قد وجد نفسه في استحالة اكمال الوكالة دون ان 


يصاب هو الآخر بضرر جسيم». 


وان العدول المفاجئ للوكيل التجاري أن يحدث للوكله بعحض 
الاضرار المختلفة يتعرض بنفسه للعطل والضرر("). 


وهذا ما اكدته الفقرة الثانية من المادة 815 اعلاه أن جعلت 
الوكيل ضامناً لكل ما يمكن حدوثه من اضرار للموكل وفرضت عليه 
القيام بالتدابير الضرورية لصون مصالح الموكل والعناية بها حتى 
امكانية الموكل نفسه للقيام بها. وبالتالى يكون ملزماً بملاحقة الاعمال 
التى بدأها حتى لا تتعرض للضرر والتلف. ولكن لا يمكن للموكل ان 
يجبر الوكيل البقاء في الوكالة حتى انجاز العمل الموكول اليه اذا 
كان الموكل قادراً على ذلك(). 
ويمكن ان يكون تنحي الوكيل صريحاً او ضمنيا ولكنه لا ينتج 
1 .لسك .ل) ندل 2007 أنث (1) 
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تن 


مفعوله الا بابلاغه للموكل. 


ويالرغم من ان الوكيل حر في عدوله عن الوكالة الآ ان حقه 
مقيد في حالتين: 


١‏ اذا كانت الوكالة باجر فيجب وجود عذر مشروع ووقت 
فكاتمي: 


. اذا كانت الوكالة صادرة لصالح شخص ثالث: وعند ذلك 
يكون الوكيل مجبراً على بيان اسباب جدية تبرر عدوله عن الوكالة 
بالاضافة الى اخطار الشخص الثالث وامهاله وقتاً كافياً ليتخذ ما 
يلزم لصيانة مصالحه. 


ص + 


وقد اضافت المادة 8١7‏ اعلاه بعدم جواز العدول عن الوكالة 
في حالة انعقادها لمصلحة شخص ثالثء الآ عند المرض او الموانع 
الجدية المشروعة مثل تغيير محل الاقامة أو السفر أو وفوع عداوة 
شديدة بين الموكل والوكيل امام المحاكم. وفي كل حال منح هذا 
الشخص ال مهلة الكافية ليقوم بما تقتضيه -الظروف. 


واذا كانت الوكالة لصالح الوكيل نفسه فيجوز له التنحي عنها 


بحرية: 


,كط 


المادة 41١1‏ - ان عزل الوكيل الاصليء او وفاته, يؤديان 
الى عزل من وكله, في ما خلا الحالتين التاليتين: 


اولاً: متى كان وكيل الوكيل معنياً بترخيص من الموكل. 


ثانياً: متى كان الوكيل الاصلي ذا سلطة مطلقة في 
التصرف او كان له الحق في التوكيل. 


نتائج عزل الوكيل. 


0١‏ - قلنا سابقاً ان الوكيل يبنقى سيا عن النائب م 
59 بعدم الاهلية والعسسر. 


3- 


وقد جاء في المادة "ل" ان الوكيل لا يجوز له أن ينيب عنه 
شخصاً آخر في تنفيذ الوكالة. الآ اذا خوله الموكل او كان تخويله 
هذا الحق ناجماً حتماً عن ماهية الوكالة او كان يتمتع بوكالة عامة 
مطلقة. وان نائب الوكيل يكون مسؤولاً لدى الموكل مباشرة كالوكيل 
نفسه. وما دام ان الوكيل غير المخول في تعيين نائب له يكون 
مسؤولاً عن اعمال هذا النائب وهذا ما ايدته المادة ١99415‏ من القانون 


الفرنسي. 


١ 


وقد جاءت المادة 14لا اعلاه تجعل عزل الوكيل الاصلي او 
وفاته بمثابة عزل نائبه. ومن البديهي القول بان علم نائب الوكيل 
نائب للوكيل هو تشويه لهذا الطابع©). . 


شين اا كانه الاك :فرت الاين لهذا الغزل رهما 
١‏ اذا كان الموكل قد رخص بتعيين وكيل الوكيل. 


؟ ‏ اذا كان الوكيل الاصلى يتمتع بوكالة عامة مطلقة تجيز له 
هذا التصرف. ا ل 


علماً بان اثبات هذه الوقائع تعود لاختصاص قضاة الاساس. 


2 1"58آ 0011215 لانمل متهم 5ع1 ممتاوعط0 د5عناوع13 .از .01 عل .11 (2) 
.5 اع 


المادة 6 - ان موت الموكل, او تيدل حالته. سقط 
وكالة الوكيل الاصلي ووكالة وكيله, فيما حلا الالد ا 
الاتدتين: 


بى 


اولاً: متى كانت الوكالة معطاة في مصلحة الوكيلء او 


ثانياً: متى كان موضوع الوكالة عملاً يراد اتمامه بعد 
وفاة الموكل يبحدث يصبح الوكيل عندئذ في مقام منفذ 
الوصبية. 


هو 


وفاة الموكل او تبدل حالته. 


867 - ان الثقة في الطابع الشخصي التي كان الموكل 
ا اانا لعا د ااي اق 
نته(١).‏ 


وهذا ما يسقط الوكالة كما اوردت الفقرة الاولى من المادة /١16‏ 


وقد اضافت بان التبدل في حالة الموكل كما ورد في الفقرة 


*11 باةلصقك/ة .1507© بق .الفط .ترعمظ (1) 


١ / 


السادسة من المادة 608 السابقة مثل الوقوع فى الحجر او الافلاس 
اللذين يفقدان اهلية التصرف والادارة. يسقط ايضاً وكالة الوكيل. 


الحالات المسنتناة. 
١١677‏ غير أنه بوجد استثناء لذلك عندما: 


١‏ تكون الوكالة معطاة لمصلحة الوكيل او مصلحة شخص ش 
ثالث وليس من مانع ان يكون الوكيل قد قبل الوكالة لمصلحته 
ومصلحة اولاده(١).‏ 


وفي هذا المجال ان عقد البيع العادي الصادر عن الوكيل 
يسري على موكله وعلى ورثة هذا الاخيرء الآ اذا ادعى هؤلاء بان 
العقد حصل تواطؤاً لهضم حقوقهه("). 

؟" ‏ اذا كان موضوع الوكالة عملا يمتد لبعد وفاة الموكل مثلاً 
يستمر بعد وفاة الموكل("). او اذا كان الوكيل قد بدأ ياكمال عمل 
وقد حدثت وفاة الموكل مثلما ورد فى الفقرة الثانية من المادة ١49١‏ 


من القانون المدني الفرنسي. 


- 188 .م ,416 5 ,آلا ,0م12 اء لإتطنج - 1494 "71[1 ,21 .1 رأتعمل] اء [مأمقاط (1) 
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نذا 


او كان الموضوع عملا يراد اتمامه بعد وفاة الموكل كتنفيذ 
لوصيته كما ورد في الفقرة الثانية من المادة اعلاه. وفي هذا المجال 
يكون الامر دقيقاً في صحة وكالة تبقى قائمة خارجاً عن عقد 
الوصية؛ ومن المعلوم ان التعهد على الارث المستقبلي يبقى باطلاً(١).‏ 


علماً بان حل الشركة مثل وفاة الشخص ينهي مهمة الوكلاء('). 
ولكن ذلك لا يتحقق الآ عندما تنتهي اعمال التصفية. 


وان وفاة احد الفريقين لا ينهي تماماً الوكالة بالنظر للآخر الآ 
عندما يعلم هذا الآخر بالوفاة. وحتى ابلاغ وفاة الموكل الى الوكيل 
يجب على هذا الاخير ان ينفذ الوكالة وان اعماله تريط الموكل دون 
ان تكون مخطنة ما دام قد قام بها دون علمه بوفاة الموكل(). 


اذا لع.يكيث :ان الهاي كان عالاً يوقاة موكلة: فى التحاعية 
الاستئنافية فتكون الاعمال التي قام بها صحيحة عملا باحكام المادة 
65 أاعلاو(؛). 


1 .07علن) .ل نال 1130 غأنث (1) 

534 38 رأطة/الا اء .] - لإرلناد8 (2) 
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ضوع :ا 


خرن 


المادة 419 ان الاعمال التي يجريها الوكيل باسم 
الموكل قبل ان يعلم يوفاته او باحد الاسباب التي ادت الى 
انتهاء الوكالة تعد صحيحة يشرط ان بكون الشخص الثالث 
الذي تعاقد معه جاهلاً ايضاً هذا السبب. 


علم الوكيل بوفاة الموكل. 


ىقلن ممنايقا هذل الركيل له شقن امن كارد 
اسقلام الركيل عل عله رالادة 5ف :هذا الغابون): 


وقد اضافت المادة 8١7‏ بان العزل عن الوكالة لا ينفذ في حق 
شخص ثالث حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل ان يعلم بعزله ثم جاءت 
المادة 819 اعلاه تؤكد بان الاعمال التي يجريها الوكيل باسم الموكل 
قبل ان يعلم بوفاته او باحد اسباب انتهاء الوكالة. تعد صحيحة اذا 
كان الشخص الثالث المتعاقد معه جاهلاً ايضاً هذا السيب. 


وقد ذهب الاجتهاد الى اعتبار العقد الذي يجريه الوكيل حتى 
عن سوقء نية بعد وفاة موكله ومعرفته بهذه الوفاة., وأنه يلزم الورثة 
اذا كان الشخص الذي تعاقد معه جاهلاً موت الموكل وحسن 
النئة(١).‏ 


.15 حاتم ج ؛ ص‎ .15548/7/١1 تاريخ‎ 5٠ قرار محكمة الاستذناف المدنية الاولى رقم‎ )١( 


وقد سلّم الفقهاء بصحة التعاقد تجاه الشخضص الثالث الذي 
يجهل وفاة الموكل اذا كان الوكيل غير عالم بالوفاة حتى ابرام العقد 
او اذا كان عالماً بها ووقع العقد عن سوء نية(١):‏ . 


فقن ]نكسن القرار العسانن هق 202 الانيسات اعلاة على 
اعتبار أ و التضن الوارد في قانون الموجبات والعقود في المادة 15/ 
يختلف عن النصوص الفرنسية في المادتين ٠٠٠١"”‏ و5١٠5‏ من القانون 
الفرقسي» لأ القتانوق اللبتاتي فركن كيك الوكيل لضاف الوك وتجيل 
الشخص الثالث. (تعليق الدكتور ادمون نعيم على القرار المذكور).. 


0 أيدت محكمة 0 هذا المبداً اناه 0 المادة 5١م‏ 
ل الاسياب. 5-5 


أت عدم علم الوكيل 0 الموكل يجعل حضور جلسة المحاكمة 
بعد وفاة الموكل منحيها ١‏ ش 


لقنن بالين لان الموكل. 


#* #* #0 
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1١1١ 


المادة 8٠١‏ اذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل او افلاسه 
خطر, ان يتم ما بدأ به حسبما تستلزمه الضرورة: وان يقوم 
بكل ما تقتضيه الظروف لمصلحة الموكل اذا لم يكن ثمة 
وارث ذو اهلية او ممثل شرعي للموكل او للمورث. 

ويحق للوكيل ان يسترد. من جهة اخرى ما يكون قد 
اسلفه او انفقه لتنفيذ الوكالة طبقاً للقواعد المختصة 
بالفضول. 


واجبات الوكيل عند وفاة الموكل او فقدانه الاهلية. 


١6‏ 2 ذآذا كان الوكيل قد بدأ بتنفيذ مفتضيات الوكالة وقد 
انتهت الوكالة بموت الموكل او افلاسه او فقدانه الافلية فلا يمكنه 
التخلي عن الوكالة بل يتوجب عليه اتمام ما بدأ به خوفاً من 
تعرض اموال الموكل للتلف او الهلاك وذلك وفقاً لما تتطلبه ظروف 
الوكالة وحفظاً لمصلحة الموكل واذا كان في التأخير خطرء 
خصوصاً اذا لم يكن هنالك وارث يتمتع بالاهلية او ممثل شرعي 
للموكل أو المورث يمكنهما ان يضطلعا بالاعمال التي كان. الوكيل ‏ 
مكلفاً بها. 


وبالتالي على الموكل ان يتخذ التدابير لصيانة مصالح الموكل 


١ 


الصيانة. 


اتعاب الوكيل. 


رفي هذا تحال مدق اللوكيل ان نستعيد كل هنا شه هن 
نفقات لتنفيذ الوكالة بالرغم من انتهاء الوكالة, وتكون اعماله بمثابة 
اعمال فقسولي ,يطالب بالصارفات: الى كحملها. على اتناس يدا عدم 
هران الأكزاء على نميمتان لقيو وهذا زا :قررته الاقرة القانينة .من 
المادة ١؟8‏ اعلاةه. 


١ 


المادة 871١‏ اذا توفي الوكيل. وكان الورثة عالمين بوجود 
الوكالة,. وجب عليهم ان ببلغوا الموكل بلا ايطاء خير الوفاة. 
وعليهم ايضاً ان يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الاوراق 


المخنتصة بالموكلء. وان يتخذوا جميع الوسائل اللازمة 
لصدانة مصالحه. ْ 0 


0 على ان احكام هذه المادة لا تسري على الورثة القم” 


التدايس الواحب اتخادها من قبل ورثة الوكبل. 


امم د 


7 سبق القول بان الثقة لا تنتقل في الوكالة من شخص 
الى ورثته لذلك فان وفاة الوكيل تضع حداً للوكالة. 


وقد فرضت المادة 8”١‏ اعلاه المرادفة للمادة ٠٠٠١‏ من القانون 
في ابلاغ الموكل دون أبطاء عن وفاة مورثهم الموكل. 


اهلية . وان يكونوا عالمين بوجود الوكالة ايضا(١).‏ 


.5 اء 388 31-5 5430021 .1107ن) .101 .0311آ .لإعومط (1) 
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وعند توفر هذين الشرطين يتوجب عليهم العمل لاكمال القضايا 
المستعجلة والتي لا يمكن التغاضي عنها لاهميتها(١).‏ 


«ويشوتك مكيدي عند هذا الحث الأديم :آذ تتدرضوا بالاعيسال 
العادية يكونوا قد تجاوزوا سلطاتهم. ا 

وقد ذكرنا وجوب اعلام الموكل بالامر فاذا لم يستطع الورثة 

الاتصال بالموكل لازالة عبء المهمة الواقعة على مورثهم فيمكنهم 


وبالتالي يتوجب عليهم الاحتفاظ بالوثائق وغيرها من الاوراق 
المختصة بالموكل تسهيلاً لانجاز الوسائل اللازمة لصيانة مصالحه. 


الورثة القصار. 


617 9 أما اذا كان ورثة الوكيل قصراً ودون وصى اى انه لا 


وكذلك اذا كان الوكدق: قتدبطر ا غلية حنين ان اقلاسن تان 
الوكاله تدتهى معةه. 


#0 اي 


.11*79 [آطة/لا اء ..آ - 137لند8 (1) 
4 *81 ,21 .ا أتعمة, أء [متمقاط (2) 


المادة 47 اذا فسخ الموكل او الوكيل عقد الوكالة 
اواو اليا وو بو را اي 
هذا الحق. 


فسخ عقد الوكالة. : 


1488 هرانا فيها سنيق ١‏ ن الموكل والوكيل يجوز لهما فسخ 
عقد الوكالة عندما يشاءان اذا لم تكن الوكالة معقودة في مصلحة 


الوكيل او اي شخص آخرء وان اشتراط الاجر لا يمنع الموكل من 
استعمال هذا الحق. 


.57* د. السنهوريء الوسيط. ج 7 المجلد الاول رقم‎ )١( 


١21 


اساءة استعمال الحق. 


6 9 ولكن الفسخ الفجائي ويدون سبب مقبول تعرض 

وعليه لا يمكن ممارسة حق العزل والعدول ال لسبب مشروع. 
وال التزم الفاسخ بالمسؤولية. 

وعموماً يكون العزل مسيئًاً اذا لم يتبين من الظروف التي 
اوجبته ان السبب مقبول. 
كان يريطها بممثل تجاري. فانها ترتكب خطأ ضارا تلزم بالتعويض 


عنه. 


د اده 


وان سوء استعمال الحق الذي يرتكب في الحقل التعاقدي او غير 
الجرمية الذي يجير على التعويض الكامل للضرر الذي سببيه بخطأة. 


ويجب ان يدسدب التعويض الذي يعادل الضرر بتاريخ الحكم 
الذي قرر دين المتضرر التعويضي(). 


بحي ان قل الركل للوكيل :دون اماي حدية در العزل 


٠١ قرار محكمة المدنية الفرنسية غازيت القصر عدد 5 ايلول سنة 1657 حاتم الجزء‎ )١( 


فظن 5 


١ /اغ‎ 


يترتب عليه دفع الاتعاب المتفق عليها(). 


وعند وحجود الضرر فان قاضي الاساس هو الذي بقدره بالنظر 
لماهية الوكالة وظروف القضية والعرف المحلى. 


انتهاء الوكالة بموجب نص قانوني. 


- تبقى الوكالة قائمة ما لم يعزل الموكل الوكيل. وان 
تعميم الدوائر وقرار امين السجل العقاري لا يلفي ولا يعدل 


القانون. 


ويما ان قانون 1457/77/١9‏ المعدل للمادة .6 من القرار رقم 
يوجب على الوكيل ان يبرن :وكالة رسمية لا يرجع تاريخها 


ناذا كانت الوؤكالة سورية تتارل قبا الموكل عن حدق عزل. الوكين 
لا تسري عليها احكام المادة ٠.‏ المذكورة لانتفاء الريبة التي اوجبت 
وضع هذه المادة. 

لذلك يمكن للوكيل ان يتقدم امام الدوائر المختصة لتنفيذ 


)١(‏ قرار الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان رقم 77 تاريخ 47/7/59 كتاب 
القاضي عفيف شمس الدينء المحامي بين القضاء والنقابة والموكل ص .١٠١‏ 


١ 


الوكالة غبر القايلة للعزل. 


65 8 ان تعديل المادة .5 من القرار ١84‏ بقانون 
4/3 الدى ايحم فلن الوكين انراق وكالة رسمية ليرج 
تازيكيا إلى اكفن من كنس ترات اذا عتانن عقعاق عالفت 
والتتصرف بحق عينيء يهدف الى عدم مرور مدة طويلة بين تاريخ 
الوكالة جالبمم وتاونت مكول الوكدل عام الريهم الختضن لاجراء معان : 
التفرغ والانتقال خوفا من ان يكون الموكل عدل عن فكرة البيع او انه 
اهمل تبليغ الوكيل رغبته في العدول عن البيع. 


اما الوكالة الدورية فان الموكل يتنازل فيها عن حق عزل الوكيل 
وعندما يفقد الموكل حق عزل الوكيل تفقد الريبة في دوام رغبة البيع 
لدى الموكل بعد انقضاء مدة طويلة على تنظيمها ولا يكون بالتالي من 
داع الى تجديد الوكالة الدورية بعد مرور خمس سنوات عليها. 
ويمكن للوكيل ان يتقدم امام الدوائر المختصة لتنفيذ مضمونها حتى 
دعن انتشباء هذه اله 


قرار محكمة التمييز المدنية الثانية رقم القرار 5١‏ تاريخ 
4 دعوى الحولى/الحولى ‏ كتاب الوكالة غير القابلة للعزل 


)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية الثانية رقم ١4.١‏ تاريخ ١951/١١/77‏ كتاب شرح قانون 
الموجبات للقاضي يكن ج 1 عدد 111 


١ 


الأسكان .تمان طويها ضن 3 


كعات السام وى هنا الوكالة .. الجر 
وللتوسع يراجع كتاب 5 


١6 . 


فى الشركات 


26 وع(1 


المادة 477 الشركات نوعان: 
اولاً. شركات الملك او اشياه الشركات. 


ثانياً: شركات العقد او الشركات بمعناها الصحيح. 


الباب الأول 
شركة الملك او شيه الشركة 


106 13 )20111111111121116 010 
)011351 - 6 


الفصل الاول 
حقوق الشركاء في الملك وموجباتهم 


5 1025)تعنتآاط0 اء 1210115 


001165 


المادة 4714 عندما بكون شىء او حق ما ملكا شائعاً 
ومشتركاً بين عدة اشخاص ينشا عن ذلك كيان قانوني 
يسمى شركة ملك او شبه ملك او شبه شركة وهي تكون 
اختيارية او اضطرارية. . ظ 1 


المادة 76م اذا قام الشك عدت انصبة الشركاء 
متساودة. ا 


١7‏ حددت المادة 875 اعلاه بان الملك الشائع 
والمشترك بين شخصين او اكثر ينشاً عنه كيان قانوني يسمى شركة 
ملك اق شبية ملك اى“شيةه شركة: ظ 

؟ - وقد جاء فى القانؤن المدنى الفرنسى١(١)‏ قوله: 


09000 الشركة بن ضر مان او اكثر عندما يخصصون بموجب 
عق اموالاً او اعمالاً فى مشروع مشترك لاجل الانتفاع من الارياح 


الناتجة عنه. 


.1 .01307 .ل) نال 1832 أع_ث (1) 


ويمكن تشكيل المشروع وفقاً للاحوال المنصوص عنها في 


القاتوة أووقها لأرازة تشخصن :واحه. 
ويتعهد المتشاركون ان يساهموا في الخسائر. 
# انا ملاول1 )افق اوخبت نا يلى: 


ان الشركة هي عقد يتفق بموجبه شخصان او اكثر بتشكيل 
كيان مشترك بواسطة توظيف اموال من قبل اي منهما بهدف مقاسمة 
الريح الناتج. 


: - وحسب رأي آخر("). 
جاء فى نص المادة 55 من القانون المدني المصري: 


«الشركة عفد بمفتضاه يلتزم.شخصان او اكثر يان يساهم كل 


2" كما جاء فى المادة ٠8/ا‏ من القانون المدنى !! ي: 


انه اذا ملك اثنان او اكثر شيئاً ولم تكن حصة كل منهم فيه 


0000 < < 0 ظ 0 *181 ,21 ,1 بأتعم 11 اء املمداط (1) 
0( ل. السنهوري؛ الوسيط, الجزء ه عدد 165. ظ ٠‏ 


1١01 


مفرزة. فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم 
يقم دليل على غير ذلك. 


عناصر العقد. 

7 - ان عقد الشركة يفترض تجمع العناصر التالية: 
١‏ اجتماع شخصين او أكثر. 

"' - اسهام مقدم من كل من الشركاء. 

 "‏ النية في تحقيق ارياح مشتركة لقسمتها. 

: - اشراك كل من المساهمين في الارباح والخسائر. 


يضاف الى ذلك النية فى تشكيل الشركة والارادة بالتعاون مع 
قبول الاخطار(١).‏ 


وان الهدف المتوخى من قيل اصحاب العلاقة هو الذي يعطي 
الصفة للشركة. 


1 *1 1 ,1 .1 .أرعمنظه أء امتسمقاط (1) 
بواء 8 "1]ئل ع1اأالاك 501606 "7/7 .307زن) .]نآ .1أودآ .لأعمط (2) 


اناللكية اتسصركة كنتلف عن مليكة الشخص العترى: 
والشركة تفكير كتقضبا معنويا لةزنة مالية مسكفلة عن ايزا 
الشركاء وهي تختلف ايضاً عن ملكية الشيوع لانه يمكن نشوء حقوق 
عينية على العقار نفسه لمصلحة اشخاص مختلفين فتكون ملكية رقية 
العماز ااتتخص وحق الاتقفاء لتسكسن تان :وحق القامين لشخض 
ثالث دون ان يكون هنالك ملك شائع لاختلاف هذه الحقوق عن 
بعضها .)١(‏ 


وقد اوضحت المادة 874 بان هذه الشركات تكون اختيارية أو 
اخطرارمة. 


وشى الخقيارية عندها وكبترظ يقلا شسحمضيان: بالا الشيراكة 


- 


امنا الاضطرارية فتخرح عن :ازادة الشتركاء مكلاً عتدما يقنترك 
مالكو الارث فيما بينهم باستثمار المال الموروث او الموصى به 59 


مفرزة بينهم فتعد الانصية متساوية كما يتبين من نص المادة 52م 
اعلاه. 


.١5١4 الاموال والحقوق العينية للقاضيين كركبي ومنصور ص‎ )١( 


فيكون لكل واحد من الشركاء نصيب يمكنه ان يدعي بملكيته 
ولكنه يكون مالكاً بالشيوع او مشتاع ع0081081164312. وعند القسمة 

ممدزات الشبوع. 

1474 - عند وجود شيء واحد يملكه بالاشتراك عدة اشخاص 
يمكن القول بوجود الشيوع. ظ 

ولكن عندما تكون الحصص فردية ومفرزة فلا تكون شائعة وان 

اشترك فى ملكيتها آخرون. مثل ملكية الطوابق فى البنايات. 

او ان هنالك ملكية رقبة العقار وحق انتفاع فليس هنالك شيوعاً 


اى اشتراكاً لان حق الملكية يبقى منفصلاً عن حق الانتفاع. 


او كما يجري في الحكر حيث يميز بين البناء وملكية 
الآرضن(1).وتكوق اللكية شائعة عندمنا ماك غدة اتسخاضن. عتفاراً 
واهذا كايله مصورة ١‏ يمكن لاى نهم أن يمير يخضقة مانا لقان 
ان الملكية شائعة او مشتركة. ظ ظ 

ويكون لكل فرد في الشيوع حق عيني في الشيء يمنحه حق 
التصرف في حصته مثل حق.الرهن او المنازعة بشأنها او طلب القسمة. 


21١ ص‎ ١5 شرح قانون الموجبات للقاضي يكن ج‎ )١( 


١1 


انواع الشركات. 
١‏ - جاء في المادة ”8 ان الشركات نوعان: ‏ 
شركات الملك او اشباه الشركات (اي الشيوع). -7- 
وشركات العقد او الشركات 59 اندي 0 
اما جوسران١(١)‏ فقد اورد بان انواع الشركات هي 
. الشركات التي تتمتع بالشخصية والشركات الفاقدة لها. 
الشركات المدنية والشركات التجارية. 
شتركات الاشتحاضن وشتركات: الرساميل: 
 :‏ الشركات العامة والشركات الخاصة. 


هذا وقد ادرج الدكتور السنهورى في هذا المجال المؤسسسات 


#0 #غ * 


1324 "11 ,11 .1 .0107 .2 عل .0) .05561320ل 0 


١هأ/‎ 


المادة 855 كل شريك يمكنه ان يستعمل الشيء 
المشترك على نسية ما له من الحق, دشرط ان لا مستعمله 
على وجه يخالف ماهية ذلك الشيءء او الغاية المعد لهاء او 
يداقض مصلحة الشركة, او علي وجه يحول دون استعمال 
الشركاء الآخرين لحقوقهم. 


حقوق الشريك في استعمال حصة. 


17 9_2 اجازت المادة 857 اعلاه للشريك في الملك ان يستعمل 
الشىء ‏ المشترك بنسبة الحصة التى يملكهاء على ان يكون هذا 
الاستعمال موافقاً لماهية الشيء 53006 عن الغاية المعد لها 
هذا الشيء وان لا يحول هذا الاستعمال من امكاية انتفاع الشركاء 
الاخرين لحقوقهم. 


وصاحب الحق العيني من الحاق الضرر بحقوق الشركاء الاخرين. 
ويالتالي فان الشراكة بالملكية هي مقيدة بحقوق الشركاء في الملك(١).‏ 
فلو كان المال المشترك طريقاً فيمكن للشريك ان يبيعه او يرهنه وان 
يمر عليه ولكنه لا يستطيع ان يبني عليه اى يعرقل مرور الشركاء 


1( الاموال والحقوق العينية للقاضيين كركبي ومنصور ص .١98‏ 


١ مه‎ 


وعند البيع للغير يبقى لبقية الشركاء حق الشفع(١).‏ 


ينال رضى بقية الشركاءء وبالتالي لا يحق للشريك ان يتصرف بال ملك 
الشائع تصرفاً يتعارض مع مصلحة الشركاء دون رضاهم2"). 


واذا تفرد الشريك باجراء عمل في الملك الشائع دون الحصول 
على رضى الآخرين فيمكن اعتباره فضولياً اذا كان قد احسن 
الادارة وقام ياعمال مفيدة وضرورية للملك("). 
المادة 855 اللاحقة. 

ولكن يعود للشريك في الملك ان يتصرف بحصته بان يتفرغ 
عنها لمن يشاء ويدون موافقة باقي الشركاء©). 2 


3# # # 


)١(‏ القانون رقم 41١‏ تاريخ 1145/8/5١‏ المتعلق بحالات الشفعة. ظ 
(5؟) قرار محكمة التمييز المدنية رقم تاريخ 5٠١/١١/لاه ‏ باز خ 5 ص .١27‏ 

18 لاك .© نال 1375 أنى (3) 
ل( قرار محكمة التمييز المدنية رقم هره تاريخ ةا : مجموعة باز الجزء 4 ص 
377 . 


١8 


5 ى 


المادة لام لا يجوز للشريك ان يحدث تغييرا في 
الشسىء المشترك يلا رضى شركائه الصريح. اي الضمني. ظ 


فان لم تراع احكام الفقرة السابقة تطبق احكام القواعد 
الآندة: < ظ 
اولاً: تجري القسمة عندما يكون الشيء قابلاً للتجزئة. 

واذا كان الجزء الذي حصل فيه التغيير واقعاً في 
حخصة الشرنك الذي احدثه فلا سبيل لاي فريق متهم الى 
الاعتراض. 

اما اذا كان التغيير واقعاً في حصة شريك آخر فيمكن 
لهذا الشريك ان يختارء اما اداء بدل التغيير واما اجيار 
شريكه على ارجاع الشيء الى حالته الاصلية. 

ثانياً: عندما يكون الشيء نير قابل للتجزئة يجوز 
للشركاء ان يحجبروا محدث التغيير على اعادة الشيء الى 


حالته الاصلية وعلى تحمل النفقة مع اداء بدل العطل 
والضرر عند الاقتضاء. 


احداث التغيير دون رضى الشركاء. 


51 عالجت المادة 87177 اعلاه تفرد احد الشركاء باحداث 


ا 


00 


فميزت ما بين ان يكون الشيء قابلاً للتجزئة او عدم التجزئة. 
١‏ - اذا كان الشىء قابلاً للتحزئة. 


قلنا ان الشريك في الملك بتمتع بحق الملكية التام على حصته 
وممارسة هذا الحق دون موافقة الآخرين. شرط ان لا يغير في 
مصير الشيء المشترك او يحدث اضراراً لشركائه. ويالتالي فان 
مراعاة هذا الشرط واحداث التغيير في القسم الذي عاد اليه عند 
اجراء القسمة لا يدع اي مجال للاعتراض عليه من قبل باقي 
الشركاء(١).‏ 


- 


اما اذ].محصيل التفييى وكان من انه الخروع عم اهعد له كلك 
المشقركودوق حضول.رضبى الشركاء وقد هاء: التكدون .عتن القسة 
في حصة احد الشركاء الآخرين. فقد اعطته الفقرة «اولاً» من المادة 
اغلاه ان يختار بين اعادة السىء الى حالته الاصلية أو اداء بدل 
التفيين : | 


3 .م ,289 “01 1.11 .0 مقط .أمعمنز أء امتمقاط (1) 


١1١ 


؟ - اذا كان الشيء غير قابل للتجزئة. 


وتزداد مسؤولية الشريك الذي يحدث التغيير في الشيء ‏ 
المشترك اذا كان هذا الشيء غير قابل للتجزئة لانه وفقاً لما ورد في 
الفقرة الثانية من المادة اعلاه يستطيع الشركاء بالاضافة الى اجبار 
محدث التغيير على اعادة الى حالته الاصلية ان يطالبوه باداء العطل 
والضرر وتحمل النفقات عند الاقتضاء. 


. وفى هذا المحال لا بد من بحث ما ورد فى قانون الملكية 
العقارية حيث نصت المادة 5١5‏ منه بقولها: 


- 


«اذا كانت الاغراس والابنية التي غرسها او شيدها على عقار 
«شائع احد الشركاء فيه بدون موافقة شركائه الآخرين فتجري قسمة 
«العقار. عند الاقتضاء على بد القاضيء ثم يطبق على كل حصة من 
«الحصص احكام المادة .5١1‏ 


وقد نوهت المادة 5١7‏ المذكورة بانه اذا كان الباني او الغارس 
حسن النية فلا يطالب بالغلّة بل يطالب بالاضرار والتخريبات 
الحاصلة بسيبه. ولا يمكن اجباره على نزع الابنية التي بناها ولا 
الاغراس التي غرسهاء بل يدفع له تعويض عن التحسين الذي حصل 
للارض. واذا كانت الابنية او الاغراس تفوق قيمتها قيمة الارض 
فيحق له احراز ملكية الارض بعد ان يدفع لصاحبها ثمن رقبة 
العقار. 


١11 


اما اذا كان الباني او الغارس سيء النية فيمكن الزامه بازالتها 
الآ اذا فضل صاحب الارض ابقاءها مقابل دفع ثمنها (المادة 07١؟).‏ 


اللكية فاته عند .حدوت. خلاف فى التطبيق فان قاثون الموجنات فو 
الأحدية: وكون: :اهب التلندة: بحسنت رانف بولك نان اكادة ا دا بن 


بناء فى الملك المشرك. 


ان اقدام الشريك على البناء في الملك المشترك يخضع من حيث 
تحديد نتائجه الى احكام المادة 7١9‏ من قانون الملكية. فيجب حسب 
النص مباشرة اجراءات القسمة لمعرفة ما اذا كان القسم القائم عليه 
البناء قد دخل في نصيب الشريك الباني فتنتهي القضية باعتبار انه 
بنى في ملكه نظراً لما للقسمة من اثر رجعي على بدء الملكية. واذا 
جاء البناء في نصيب غيره اعتبر في حكم الباني الحسن النية 
وتطيق عليه للمادة "١3‏ من قانون الملكية. 


(ق. م. اس. جبل لبنان رقم 555 تاريخ ٠١/١‏ /رؤ5. حاتم ج 
75١‏ ص ؟3). 


وتولى المادة 810 من قانون الموجبات والعقود الشريك الذى 
رقع في حقه بعد القسمة الجزء المحدث فيه البناء من قبل شريك 
الخو اللحق حطلن: هوم ما نيتاه الشترتة: الاخن رفن .ملكه: دل الليسية 


١117 


(ت. م7 - رقم ٠٠١‏ تاريخ 77/١7/79‏ العدل سنة ١938‏ ص 
.)١16‏ 

التغيير في الملك الشائع. 

استقر الرأى على ان احكام المادة 5١49‏ من القرار 5659 قد 
الغيت بفعل احكام المواد 875 وما يليها المتعلقة بالشيوع. وان المادة 
67 هى التى تطبق على علاقات الشركاء. ظ 

اما في حال حدوث التغيير في الشيء المشترك برضى الشركاء 
فيعتبر لصالح الجميع ويترتب على كل منهم دفع ما يصيبه من 
الاكلاف عملاً بالمادة 858 موجيات. 

(ق. م. التمييز المدنية رقم 4" تاريخ  16/"/١1‏ حاتم ج 8٠١‏ 
هص 1 


ط١‎ 


المادة 874 عندما يكون الشيء بطبيعته غير قابل 
للتجزئة لا يحق للشريك ان يأخذ الآ ما يناسب حصته من 
منتجاته. ويجب ان يؤجر لحساب الشركاء جميعاً ولو 
عارض في ذلك احدهم. 


طريقة الانتفاع بالشىء المشترك. 

4 .2 ان الانتفاع بالشيء المشترك هى بتقسيم المنتجات وفقاً 
بالنسبة للحقوق الشائعة لكل شريكء فاذا كان بناء للايجار تورّع 
بدلاته وفقاً للحصص حدى ولو عارض- أحدهم. 

وقد جاء في القانون الفرنسىي١(١)‏ ان حقوق كل مشترك في 
الشركة أو خلال وجودها. 


وهذا ما المحت اليه المادة "١‏ من فانون الملكية العقارية. 


.0107) ..) نال 2 - 1843 أن[ث (1) 


١16 


كيفية الانتفاع بالعقار المشترك. 
وكان لمحكمة التمييز في هذا المجال رأيها حيث قالت: 


الت جحكية الاسحنتاف قد احسفة تطبيق: القانوق, ولم تقالقة 
غندما قضت باخلاء الشغول من قبل شريكفية:غلى الشبيوع لا 
يشغله استناداً لعقد اجارة ويناء على طلب شريك اخر يملك اكثر من 
فلاقة اوباغ الأسواء بوه اسقلون هاو التسكسة دق هذا: الالخسيير 
المكرس في المادة من قانون الموجبات والعقود التي توليه حق 
التفرد بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به وما دامت المادة 
4 من ذات القانون تمنع على المدعي عليه الانتفاع بالعقار كشريك 
باعقبان ان العقان قابل للتحزثة (ك. ح .رقم 4 تاريخ 1/1/6 
العول سنة علكةا ص 41 
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1١11 


المادة  /54‏ يجب على كل شربك ان بقدم لشركاته 
حساباً عن كل ما استلمه زيادة على حصته من منتجات 


الشسيء المشترك. 
خصة الشرتك في الشيء المسترك. 


16كات.حاء قن الادة البسايقة ان الشريك لامستطيع ان 

ناخو من تهات القدرفة الا مكون حصيكة ناذا .فودن الشير كاه 
احدهم رادارة الشركة شملى هذا الاقين ان تزدى سانا ستواً 

للشركاء عن ادارة الملك الشائه(١).‏ 

ويدخل في المحاسبة المذكورة ما يكون قد دفعه من نفقات أو 
بع وك ان تيدر ارون عر جر قار كا كل بس حك 

وقد ورد في المادة "١‏ من قانون الملكية: الزام كل شريك في 
عفار شائع بدفع ما يصيبه. بالنسبة الى حصته فيهء من نفقات 
الآدارة والترميم والصضبيانة ومن الفسراتي والتكاليقف الجارية علن 
المقتنى المشترك. ويحق للشريك الذي يكون قد عجل النفقات المذكورة 
اق اقتنيفا هنا أن«سنةودفاء ١‏ اذل كافك فك حسرفت برنة تسن 
العقار أو تجميله فقط فتبقى على عاتق صارفها. 


3# 4 2# 


.١171 ص‎ ٠١ مجموعة باز ج‎ ١407/1/7٠ تاريخ‎ ٠١ قرار محكمة التمييز المدنية رقم‎ )١( 


١ 11/ 


المادة ٠7م‏ - دجون ان دتفق الشركاء على ان بتمتع كل 
منهم على انفراد بالشيء او بالحق المشترك على طريقة 
المناوية. 


وفي هذه الحالة يمكن كلا منهم ان يتصرف في حقه 
الخاص الذي دتمتع به سحابة المدة المعينة لهذا التمتع., 
سواء أكان ببدل ام بلا بدل؛ ولا يلزم حينئذ ان يقدم 
لشركائه حسابنا عما استوفاه. 


غير انه لا يستطيع ان يأتي امراً من شانه ان ينقص 
او بمنع حقوق بقية الشركاء عندما تأتي نوبتهم: في التمتع. 


عدم > 


المناوية في التمتع بالحق المشترك. 


يمكن للشركاء ان يختاروا طريقة الانتفاع بالشيء 
المشترك وذلك بالالتجاء الى طريقة المناوية في الانتفاع وليس القسمة 
العادية التي تزيل الشيوع. وتكون في آدارة الشيء المشترك من قيل 
الشريك ويسفيد من التمتع بهذا الشيء بمفرده ولمصلحته لمدة محددة 
ودون ان يكون في ذلك أي تأثير على ملكية الشركاء وذلك على أن 
ينتقل هذا الانتفاع عند انتهاء المدة الى شريك آخر ولنفس المدة. 


وهكذا دواليك الى الشركاء الآخرين بالمناوية. 


١1 


يمنع بقية الشركاء من الانتفاع عندما يأتي دورهم في الانتفاع وفي 
هذه الحالة لا يكون المنتفع ملزماً بأن يقدم لشركائه حساباً عما 
انتفع به خلال مدة انتفاعه. 

ويجب ان يكون الاتفاق موافقاً عليه من كل الشركاء حتى يكون 
نافذاً. فاذا بقي احد الشركاء غريباً عن العقد ولم يساهم به يبقى له 
الحق بالمطالبة بالجزء والحصة التي تمتع بها بقية الشركاء. 

وهذا ينسجم مع نص المادة 7١‏ من قانون الملكية التى تعطى 
الشركاء في الشيوع الحق بتعيين طريقة التمتع بالعقار المشترك فيما 
بيدهم وف قسمة الغلة. 

قسمة منافع الشيء الشائع(١).‏ 

0 7 وتقسم هذه المنافع الى قسمة زمانية ومكانية. 

والمناوية الزمانية. 

الشىيء مدة محددة من الزمن. 


ظ )١(‏ شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن عدد 148 . 


١16 


من العقار الشائع معادلاً لحصته تاركاً للآخرين الانتفاع بالاجزاء 


اما نتائج قسمة المثاوبة فهي قسمة في الانتفاع ولا يمكن ان 
يحصل عنها تغيير من شأنه ان يشوه مصير الشيء المشتركء لان 
التغيير في مصير الشيء لا يمكن قبوله الا برضى اجماع كافة 
الشركاء. 


ولا ان يحدث تغييراً في النصيب العائد للمنتفع او التعديل في 


5-7 


اسم 


ل لى: لى: 


18 


المادة "م - بجحب على كل شربك ان تسشهر على صبنانة 
الشيء المسترك كما بسهر على اشيائه الخاصة. 


سسهر الشركاء على الملك المسترك. 
7 - أن الشركاء على الشيوع ملزمون على صيانة الشيء 


ويلع كل الشيركاء الساهمة فى هتاه الضؤانة بالمية الصباتحي 
على اشيائهم الخاص(١).‏ 


وذلك مع الاحتفاظ لكل شريك-من هذا الموجب عندما يتخلّى عن 
حقه فى الملكية المشتركة("). ظ 

واذا قام الشريك باعمال الصيانة فهى يمثل بقية الشركاء كل 
عل فدر حصبده. 


على الشيء خوفا من هلاكه, وتكون هذه الاعمال سارية بوجه الآخرين. 
5 ش*# ش*غ 
5 غ206 221 5 ,11 211خآ أء لإتطناث (1) 


6.2 ,221 ؟ ,11 ,خآ اع لإلزطناكث (2) 


١/١ 


المادة "7م بحق لكل شربتك ان تجير بقية الشركاء 
على تقديم ما بناسب حصص4هم من النفقات الضروربة 
لصيانة الشيء المشترك وابقائه صالحاً للاستعمال الذي اعد 
له. ْ 

على ان كلأ منهم يستطيع ان يكون في حل من هذا 
الموجب: 


اولاً: بيبع حصته. مع الاحتفاظ بحق الاولوية المختص 
بالشيوع للشريك الذي قام بالنفقة, او عرض ان يقوم بها. 


ثانياً: بان يترك للشريك المشار اليه حق التمتع بالشيء 


الشيركاء. 


ثالثاً: بطلب القسمة اذا كانت مستطاعة. 


اما اذا كانت النفقة قد دفعت, فيلرم الشركاء بها على 


العناية بالشيء المشترك. 
١7/5‏ رأينا في المادة السابقة انها فرضت السهر على 


نون 


صيانة الشىء المشترك. وقد جاءت المادة 877 اعلاه تعطى الشريك 
حق اجبار بقية الشركاء على تقديم النفقات الضرورية لصيانة الشىء 

وقد فسسر قانون الملكية هذه الموجبات فى مادته الثانية 
والعشرين التى اوردناها فى دراسة المادة 879 سابقاً. 

ولكن الشريك لا يستطيع التهرب من دفع تكاليف الصيانة الآ 
فى مواقف ثلاتة: 
النفقات أو عرض أن يقوم بها. 

الثاني: اذا ترك للشريك المذكور حق التمتع بالشيء المشترك مع 
منتجاته حتى استرداد كل ما دفعه لحساب الشركاء. 

علماأً بان نفقات الصيانة تتناول نفقات الترميم والادارة 
والضرائب والتكاليف. 

اما اذا كانت النفقة قد دفعت فيلزم الشركاء بها على نسبة 
حصصهم. 


تفن 


المادة ”7م كل شريك ملرزم تجاه الآخرين بتحمل اعداء 
الشيء المشترك ونفقات الادارة والاستثمار. 


ويعين نصيب كل شربنك من تلك الاعياء والنتفقات 
بحسب حصته فى ذلك الشسىء. 


نفقات الادارة والاستثمار. 


3576 ب. ان اثفقات: الأدارة والانتتثمار منتؤوجبة على كل شمريك 
لانها تدخل في صيانة الشيء وسير عمله وهي ضرورية لا غنى عنها 
وتدخل فيها الاعباء والضرائب والتكاليف من ترميم وغيره. والآً 
تعرضت الشركة للشلل. لذلك فقد فرضت المادة 87١‏ على كل شريك 
ان يسهر على صيانة الشيء المشترك كما يسهر على اشيائه 
اكات 


وتفرض هذه الاعباء على كل شريك وفقاً لحصته في الشيء 
المشترك: 


الادارة والاستثمار. 


0 7 جاء في المادة العشرين من قانون الملكية بانه لا يجوز 


ا 


غلى جزه معي متة يدوق :رضدى سائر الشبركاء- الباقين: 


ويفترض اذن الشريك الغائب حاصلاً دائمأً في الاعمال المتعلقة 
بتدبير العقار وادارته ما لم يلحق بالغائب من جراء ذلك حين يبلغ 
مقداره خمس حقه على الاقل. وان المقصود بالغياب هو الغائب الذي 
انقطعت اخباره مدة طويلة ولا يعرف اذا كان ميتاً او حياً اي 
المفقود(١).‏ 

كما فرضت المادة ”١‏ من قانون الملك اتفاق جميع الشركاء في 
الشيوع على ادارة الملك المشترك باستثناء الشريك الغائب اذا لم 
يتضرر بما يبلغ الخمس من حقه. 


اى استثماري يمكن ان يواجه صعويات من شأنها تخفيض الاستفادة 
من الشراكة. فقد عالجها الفقه الفرنسى(') بالتوجيهات التالية: 

. أن كل شريك يمكنه استعمال الشيء المشترك بحرية شرط ان 
لا يغير مصيره وما اعد له الشيء. 

ان لا يحدث ضرراً اى اضطراباأً في ملكية الاخرين 
وانتفاعهم. اى ان يحدث تعديلاً مهما في ممتلكات الشركة. 
)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية رقم ١١‏ تاريخ ١7‏ شباط 1975. 
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ولكن اعمال التصرف تمنع على الشريك الشائع الآ فيما 
يتعلق بملكيته دون اضرار الآخرين. 


واذا لم يكن هنالك اتفاق او وكالة على ادارة الملك المشترك 
فتفرض عتدئذ القسمة التي ريما تقتضى الى.هدرن النعض .من 


بعد. 


١/1 


المادة 875 ان النفقات النافعة, والنفقات الكمالية, 
التي يقوم بها احد الشركاء لا تخوله الحق في مطالبة 
شركائه بشيء منها. الآ اذا كانوا قد اجازوا له انفاقها 
صراحة او ضمنا. 


انواع الحفقات. 


16 داأتبين هن ادواسة الموان الستابقة ان التققات الضرورة 
التي يقوم بها الشركاء لاجل صيانة الشيء المشترك تتوجب على 

اما النفقات النافعة 165ئان 60565م12 قلا يمكن الزام الشركاء 
بها الآ اذا كان الشريك الذي قام بها قد حصل سابقاً على اجازة 
انفاقها من الشركاء الآخرين صراحة او ضمناً. فيصبح بمثابة وكيل. 

وفيما يتعلق بالنفقات الكمالية 15م 62565م122 فانها لا 
تتوجب على الشركاء لانها تأتي من قبيل تزيين الشيء المشترك. 
ويعود للشركاء الحق في قبولها او رفضها. 


#2 ذن: 7 


اا 


المادة 75م ان الاقلئة من الشركاء مجيرة على قيول 
القرارات التي تتخذها الغالبية فيما يختص بادارة الشيء 
المشترك وكيفية الانتفاع به. بشرط ان يكون للغالبية ثلاثة 
ارباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة. 

واذا لم يكن للغالبية ثلاثة ارباعها فللشركاء ان بلجأوا 
الى القاضي فيقرر ما يراه اكثر انطباقاً على مصلحة الشركة 
العامة ويمكنه ان دعين لها مديراً عند الاقتضاء او بأمسر 
3 ظ ف 5 


المادة 875 - لا تجير الاقلية على قبول قرارات الغالبية 


اولا: داعمال التصرف, لود الادارية ايضاً انا 
كانت تمس الملكية مياشرة. 


ثانياً: بتعديلات جديدة في عقد الشركة او الشيء 
. المشترك. 


ثالثاً: تعقد موحبات حديدة. 
ففي الاحوال المتقدم ذكرها يجب ان يتغلب رأي 


١8 


المحارضين على انه بجور للشركاء الآخردن ان تستعملوا عند 
الافتضاء الحق الممصوص عليه في المادة 86. 


قبول قرارات اغلبية الشركاء. 


87 - ان المادة 875 اعلاه جاءت تلافياً من اللجوء الى 
قسمة الشيء المشترك وانهاء 0 فجعلت اقلية الشركاء مجبرة 
على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية منهم وقد جعلت هذه 
الغالبية بثلاثة ارباع المصالح. 


وعند عدم توفر هذه الغالبية فان القانون منح الشركاء اللجوء 
الى القاضي للنظر في مصلخنة الشركة العامة ازاء المطالب 
الخاصة لكل شريكء وللقاضي ان يفصل بينهم فاما أن يتبنى رأي 
بعضهم الذي يكون اكثر انطباقاً على مصلحة الشركة واما ان 
يعين مديراً للشركة لادارتها وفقاً لمصلحة الجميع واما بقسمة 
الشركة. 


وقد اي في المادة “5م من هذا اي : 0 الملك 


غير أن المادة 6 اعلاه اكتفت يغالبية ثلاثة ارباع المالكين 


11/4 


وامعحات الضاله. 


ولكن هذا التناقض بين الاجماع والثلاثة ارباع يعالج في المادة 
7 اعلاه التي حيّدت مبدأ الثلاثة ارياع اي الغالبية اذا كانت 
الاعمال المطلوب القيام بها تتعلق باعمال التصرف او الاعمال الادارية 
القن تين اللكنة الباشيرة آى كان الظلوب تجورلات حديدة :دن عقد 
الشراكة اى الشيء المشترك او بعقد موجبات جديد. 


وفي هذه الحالات لا يمكن التغلب على رأي المعارضين ‏ ولو 
اخذنا مثلاً ان عمل الادارة كان يتعلق بايجار الشيء المشترك فلا 
دكن لاتحد. التنيركاء التقون والتأجير اذا لم يكن مخولاً بموجب وكالة 
عن الشركاء الآخرين وبالتالي لا يسري عليهم. 


لذلك يكون الاجماع في هذه الامور ضرورياً. وبالتالي يتوجب 
تفويض احد الشركاء صراحة او ضمناً مثلاً ان يتركوه يدير الشيء 


واخيراً اذا قام الشريك بعمل لم يء: + بصدده موافقة 
الشركاء الآخرية الذين :اعترضوا علية.. فيمكن الاستعانة ينظرية 
اعمال الفضولى اذا جاء العمل فى مصلحة الشركاء اي ان يكون 


2 
.)١(!ديفم‎ 


.5١ ص‎ ١54 شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء‎ )١( 


.3مك 


ويمكن عندئذ اثبات العمل المفيد بالاستتناد الى نظرية 
الفضول(١).‏ 


وقد اضافت الفقرة الاخيرة من المادة 855 اعلاه المتعلقة 
بالاحوال التي لا تجبر فيها الاقلية على قبول قرارات الغالبية. ان 
يستعملوا هذا الحق وفقاً لمنطوق المادة 87 من هذا القانون اي ان 
الورثة الذين يريدون الاحتفاظ بعقد تركه مورثهم وهو معلق على 
شرط فاسخ فاذا لم يتوصلوا الى اتفاق جامع فيما بينهم ان يأخذوا 
العقد كله لحسابهم الخاص. 


مهت ععمع210م كتكناز 12 كمقل د5ع:0”31121 ممنأدع0 13 .12350 ع1:1اة81 (1) 
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المادة  /1/‏ لكل شريك حصة شائعة في ملكية الشيء 
المسترك وفي منتجاته. 

ويجوز له ان ببيع تلك الحصة. او ان يتفرغ عنهاء او 
برهنهاء وان تنيب غيره في التمتع بها وان يتصرف فيها 
على اي وجه آخرء سواء أكان ببدل ام بلا بدلء الا اذا كان 
لا يملك سوى حق مختص بشخصه. 


حق التصرف للشريك في حصته الشائعة. 
4 9 ان حصة الشريك تشكل حقأأ شخصياً له ومنقولاً 


دون اعتيار طبيعة المال العائد للشركة(١).‏ 


وبالتالي فقد اعطت المادة 477 الحق له ان يبيع تلك الحصة او 
ان يتفرغ عنها او يرهنها او ينيب غيره في التمتع بها. وقد المحنا 
الى ذلك فى المادة 877 من هذا القانون. 

وهذا ما ايدته احكام المادة “” من قانون الملكية. الآ انها 
حفظت لبقية الشركاء عند بيع الحصة المذكورة ان يكون لهم حق 


15 .اأن) .ل) نال 529 أكث - 141 "81 .0107 .50 .1ن .101 .311دآ .لاعمظ (1) 


١/85 


على اعتبار ان الراهن يمكنه ان يضع يده على الرهون بخلاف 


والملاحظ ان حق التصرف في حصة الشريك يختلف عن حقه 
على كامل الملك الشائع بينه ويين الشركاء. 

وقد اعطت المادة 87 الحق للشريك ان يتصرف في حصته 
على اي وجه ببدل او غير بدل دون رضى شركائه شرط ان لا يكون 
هذا التصرف مخلاً ويلحق الضرر بحقوق بقية الشركاء او يغير من 
ماهية الشيء المشترك. 


ما 


المادة 878 اذا باع احد الشركاء حصته الشائعة من 
شخص آخر فلسائر الشركاء ان بتذرعوا بحق الشفعة وفاقاً ‏ 
للاحكام القانونية المختصة يها. 


بيع الحصص الشائعة للغدر. 


6 حفاظاً على حق الشركاء في الملكية الشائعة للشيء 
المشترك فقد اعطت المادة 874 اعلاه لسائر الشركاء ان يتذرعوا 
بحق الشفعة اذا بيعت حصة أحدهم لاجنبي. 


وهذا ما نصت عليه الفقرة ” من المادة "75 من قانون الملكية 
المعدلة بالقانون رقم 51١‏ تاريخ ١1ب‏ سنة ١1415‏ والتي بقيت على 
حالها واثبت الحق في الشفعة. 
الشيء المشترك. 


ولا نيفذن حق الشفعة اذا كان البيع لاحد الشركاءء بل أن يكون 
لشخص أخر غير شريك. 


,ك1 


كدف تتدتهى نشير كات الملك 
1116 01231211213 0) 
7 211101 


المادة 9م ان شركة الملك او شبه الشركة تنتهي: 
< اولا: بهلاك جميع الملك المشترك. 
ثانياً: يتفرغ الشركاء عن حصصهم لاحدهم او بتركها له. ‏ 


ثالثاً: بالقسمة. 


انتهاء الشيوع. 

- جعلت المادة 859 اعلاه انتهاء اسباب الشيوع بثلاثة: 
اولاً. هلاك جميع لملك المشترك. 

تزول الشركة وتضمحل عندما يصبح استثمارها ماديا وقانونياً 


١ 


منعدماً(١)‏ مثلاً ان تكون مياه البحر قد طفت وغطت العقار المشترك 
الى غير رجعة. أو زوال العروق المعدنية لشركة مناجم فزال موضوع 
استثمارها. 


ثانياً: بتفرغ الشركاء عن حصصهم لاحدهم او بتركها 
له. ظ 


وذلك عندما يصبح الشخص الواحد مالكاً لاموال الشركة 
ومقتنياتها("). 

ثالثاً: بالقسمة. : 

وتعني القسمة الخروج عن الشيوع وتملك كل شريك لحصته 
بصورة أفرادية. وذلك بقسمة عينية أى جمع الحصص علي أسم أحد 


الشركاء ولهذا فقد اباح القانون لجميع الشركاء ان يخرجوا من 
الشيوع بطلب القسمة كما سنراه لاحقاً. 


و21 .1 .أقعملظ أء أمتمماط - 462 اع 434 ,379 71"5 رأطةللا اء ..] - بإرلن83 (1) 
الكزطا)! ا 


(1) قرار محكمة التمييز المدنية رقم 1 تاريخ ١507/7/78‏ باز الجزء ١‏ ص 117. 


١81 


المادة 464٠‏ لا يجبر احد على البقاء في الشيوع, ولكل 
شريك ان يطلىي القسمة, وكل نص مخالف دكون ناطلا. 


المادة ١4م‏ ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان الشريك لا 
يمكنه ان يطلب القسمة, الآ بعد انصرام مدة معينة من 
الزمن لا تتجاوز خمس سنوات على الاكثر. 

على ان المحكمة يجوز لهاء. حتى في هذه الحالة؛ ان 
تاأمر بحل الشركة, وبالقسمة. في اثناء المدة المتفق عليها 
لاستمرار الشيوع. 


0 333333333 


المادة ”4645م لا يجوز طلب القسمة اذا كان موضوع 
الشركة اشياء لا تيقى بعد قسمتها صالحة للاستعمال المعدة 
له. 


المادة 1547م لا مسري مرور الزمن على دعوى طلب 
القسمة. 


ا١مما/‎ 


قسمة المال الشائع. 


5 29 ان المواد الاريع الواردة اعلاه متماسكة ومتداخلة 


ومن التدقيق في معنى هذه المواد نرى ان المشترع يدفع 
بالمالكين المشتركين الى الخروج من حالة الشيوع حيث تقول المادة 
يطلب القسمة وقد جعلت النصوص المخالفة لذلك باطلة. 


دعوى القسمة ومهما مر الوقت على الشيوع فلا يسقط حق طلب 
القسمة كذلك فهى يتصل بالحق العام. 


وهذا التساهل في طلب القسمة هى نتيجة للخلافات المتكاثرة 
في الملكية المشتركة والتردد الذي يبديه المالكون امام القيام بالمشاريع 
العمرانية في هذه الشركات حيث يعود المردود في اكثريته للغير مما 
يبعث حالة من الشلل وهذا ما حدى بالمشترع ليسهل الخروج من 
الشيوع لكل شريك به فأجاز له طلب القسمة دائماً ويالرغم من 
الاتفاقات المعاكسة. وذلك لان الاستثمار الفردي للشيء اكثر فائدة 
لصاحيه. 


على ان المادة 84١‏ جاءت تخفف من هذا الاندفاع نحى القسمة. 
فاجازت الاتفاق على بقاء الشيوع مدة خمس سنوات على الاكثر. الآ 


مما 


أذيا حفظت المحكنة:حق خل الشتركة :وتسفتيا خلال هذه اللدة: 


وقد ورد في المادة المرادفة من القانون الفرنسي(١)‏ انه لا يجبر 
احد للبقاء فى الشيوع وان طلب القسمة معطى للجميع الآ في حالة 
الاتفاق او التأجيل. 


ويمكن تأجيل القسمة لمدة سنتين اذا كان تحقيقها يؤدي الى 
الضرر فى قيمة الاموال الشائعة. 


وان كان الشيوع قائما غلئ عدة ممتلكات وقد انشيء 
لاستثماره بالشراكة فلا يمكن قسمته ال برضى جميع المالكين("'). 


وفى الواقع تضع القسمة حدأ للشيوع عندما تنتهي الملكية 
الشتائغة ماقزاة حخصكن مستتقلة وفقاً لخصة كل .من الشركاء: 


7 - تبين لنا عند دراسة المادة /871 السايقة ان القسمة 
تفرض في الشىء القابل للتجزئة اذا احدث احد الشركاء تغييراً في 
الشيء المشترك دون رضى بقية الشركاء الصريح او الضمني وتكون 
القسمة بمثابة جزاء على مخالفة هذا الشريك. 


1 .007 .0 برل 850 أرث (1) 
,0107.1 .أأدا8 :1985 1601161 12 رع11 .0107 (2) 


١ك‎ 


وتكون القسمة مفروضة عند توافر الاغلبية عملا بالمادة 56م 
من هذا القانون. 

ويعود للمحكمة ايضاً ان تزيل الشيوع اذا بدت لها اسباب 
قوية طارئة تبرر القسمة عملاً بالمادة .44١‏ 

وقد منع القانون فى المادة ”84 القسمة اذا اصبحت الاشياء 
المطلوب قسمتها غير صالحة للاستعمال المعدة له مثل قسمة الطريق 
الخاص لعقارات عدة: او الحائط المشترك او الممرات فى اليناء.. 
ينكين القنيوع فيا 'الزاها. 

ديكدن للقسمة مقعول رجعي اذا الحد أحد اكد تغييرأ 


ويمكن ان تحصل القسمة على المنفعة الحاصلة من الشيء 
المشترك ولا تنال الملكية بل المنفعة (قسمة المهايأة)(١).‏ 


حل الشراكة ميدأ مرور الرمن. 


عليه قانون الموجبات والعقود في المادة ٠0٠١‏ وهي خمس سنوات بين 


١. 


الشركاء او الاشخاص الآخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد 
الشراكة. 


وذلك ان اهمية المعاملات التجارية وضرورة انهاء نتائجها 
بالسرعة الممكنة والرغبة في تصفية علاقات الشركاء بين بعضهم 
وتصفية مصالح ذوي العلاقة معهم في الشركات المدنية والتجارية 
حدت بالمشترع الى اعتماد مرور الزمن الخماسي. 


(ق. م. التمييز المدنية رقم ٠٠١‏ تاريخ ؟/ا/ 16155‏ حاتم ج 
59 ص 15). 


مرور الزمن على الدعوى المقامة فيما بعد ضد اعضائهاء لان الشركة 
لها شخصية معنوية مستقلة عن اشخاص اعضائها الطبيعيين. 


/ا/را/كا ‏ حاتم ج ٠٠١‏ ص 088). 


١5١ 


شركات العلن. 


65 )00 65كه2 وآ 


الفصل الأول 
احكام عامة 
مشتركة دين الشركات المدنية 
والشركات التجارية 


المادة 55م - الشركة عقد متيادل بمقتضاه يبشترك 
شحخصان او عدة اشخاص, في شيء بقصد ان دقتسموا ما 
ينتج عنه من الريح. 


المادة 8565 - أن أشراك المستخدمين, او ممثل الاشخااص 
0 او الشركات, في جزء من الارياح كاجر كليء او 
ني, يعطى لهم لما يقومون به من الخبدمات؛ لا يكفي 

2 صفة العرك د ظ 


ددا 


تحزيلدل الشركة 


87 - الشركة عقد متبادل ويهذه الصفة لها اركان العقد 
المعروفة من رضى وموضوع وسبب يشترك فيها اكثر من شخص 
وتكون مصالحهم متفقة متفقة غير متعارضة. وذلك بهدف اقتسام الارياح 
الناتجة(١).‏ 


وانه اذا لم يتضمن العقد نصاً على توزيع الخسائر في حال 
بنفس معدل توزيع الارباح اي بالتساوي. 


8 185م0'2 عمء1:م مع عامعمعاعة: ع5 5غارءم لا 2]102م21121م 3آ 


(2) أروممة”! عل ععمقارمم صا" | وقدمة ”ل ممم 5ع 61مع6ط عدبا ممتلدم 31م 


وان الاحكام العامة التى ترعى تأسيس شركات العقد لا توجب 

ن العنصر الهام الواجب توفره الزامياً لكي تصبح الشركة 

5 0 قانونى هو ناتج عن الارادة المشتركة ادير افراد الشركة 

والزافية الى ا تاسيس شدركة والى الشفاون مع بتعضهم النتعضن :فى 
1( السنهوري الوسيطء. الجزء الخامسء عدد /!ا65١.‏ 


0 .م ,21 .1 .ع1 ألا 6) 5016 مأقعملآ أء [مامقاط (2) 
70 *لل وعاألاك 50166 .]1ه .برعم (3) 


:5ط 


وأنه في حال عدم وجود شريكين او اكثر لا تتألف الشركة لان 
كون شنخضن ب يحعل 1 غير -- اساسا باعفنارزها 


تشكل الشركة بشخصين او اكثر يتفقون بموجب عقد لتقديم 
اموال او اعمال لمؤسسة مشتركة بغية اقتسام الارباح التى قد تنشاً 
ويتعهن "المانتركون: :اخ «يساهمواة:فن التسائر. 


وان العقد يفترض الاركان التالية: 


حون البو أ اكور 


- ان يساهم كل شريك بما يقدمه للشركة. . 


. الاشتراك في الارباح والخسائر. 


واذا' اتحضرة المساهمة بالارناع فقط كلا بكري السحفية من 
الارباح فقط شريكاً. وهذا ما ينطبق على اشراك المشتخدمين او 


)١(‏ حكم بداية بيروت التجارية رقم 749/477 تاريخ 77/١١/١١‏ العدل سنة ١934‏ ص 


.0١ 
)2( نال 1832 انث‎ ).. ) 


ممثلي الاشخاص المعنويينء بل يكون هنالك نوعاً كاملا من اجارة 
الاعمال يتصف بها المأجورون الذين لا يحق لهم النقاش والتوجب 
للاعمال بل يمكن صرفهم مثل المستخدمين(١).‏ 


وهذا ما المحت اليه المادة 854 اعلاه. 


فاذا قدم شخص لتاجر مالا على سبيل الاشتراك في الارباح 
فلا يكون شريكاً بل مقرضاً. 


خدماتهم حكل الاسراد. 


لذلك فان نية المشاركة في اعمال يتوخى منها الربح حتى ولو 
قاذ 'اعيقى شدويك..حن تحمل الكسياكن :اق جرع من مقاسمة 
القانون. 


لذلك فان عقد الشراكة هو ثنائى من عقود المعاوضة والعقود 
المحددة. 0211018114© أى هو معين يعرف فيه الشريك ما يتوجب عليه 


6 .م ,]7 .1 اتوم 11 أء امتهداط (1) 
8 *ل8 أطةث/اا اء ..1] - بإدلنو8 (2) 


1١151 


حقوق الشركاء الشاردن. 


1487 - من الرجوع للمادة 77 من القرار رقم 7١59‏ يتضح 
انها قد عربت كلمة 70115 وهي تعني السطح الاخير او السطوح من 
البناء الذي يشده من اعلاه الى كافة هياكله او اقسامه المشتركة 
واذا كانت المحكمة قد استعانت باحكام المادة ؟7 المذكورة لتفسير 
نص المادة الاولى من القانون ” تاريخ 1437/١7/75‏ لجهة المقصود 
بكلمة السقوف فيها فلا تكون قد خالفت احكام هذا القانون. 
اعد رن فاون اين رمن حاضن جريب كران البناء 
الملحوظ فيها كامل العلى المسموح به قانوناً يجيز التعلي ليبقى على 
السطح قسما مشتركأ وان حق التعلي المستجد يكون بالتالي من حق 
الشارين وممن يشترك معهم بالملكية وليس من حق البائعين (قرار 
تمييزي رقم 58 تاريخ 7١/7/١7‏ العدل سنة 191/١‏ ص 5.5). 


0# * ١ 


١ /ا؟‎ 


المادة 655 - لا تحور ان تعقد الشركة: 


اولاً: بين الاب والابن الذي لا يزال خاضعاً للسلطة 
الادوية. 


ثانياً: بين الوصي والقاصر الى ان يبلغ القاصر سن 
الرشيد وبقدم الوصي حساب الوصابة وتتم الموافقة النهائية 
علده. 


ايها 


ثالثاً: بين ولي فاقد الاهلية او متولي ادارة احدى 
المنشآت الدينية, وبين الاشخاص الذين بديرون اموالهم. 
ان ترخيص الاب او الولي للقاصر او لفاقد الاهلية. في 


تعاطي التجارة لا يكفي لجعلهما اهلا للتعاقد معهما على 
انشاء شركة. 


موانع انعقاد الشركة. 


4 - قلنا ان عقد الشراكة هو عقد ثنائى يتطلب الرضى 
والوفاق والالتزام. 


وبالتالى فان انعقاد الشركة المدنية يتطلب ليس فقط اهلية 
الادارة بل وايضاً اهلية الالتزام على اعتبار ان الشريك يكون ملزماً 


١54 


لذلك فالقاصر والمعتوه لا يمكنهما ابرام عقد شركة مدنية. وقد 
صر : برام ' 
منعت المادة 857 اعلاه انعقاد الشركة: 


اولاً:. بين الاب والابن الذي لا يزال خاضعاً للسلطة 
الانوية. 


من البديهى القول بان الشخص الواحد لا يمكن وفقاً للقواعد 
العامة ان يمثل مصلحتين متناقضتين. فما دام الابن الذي لم يتم 
عقد شراكة بينهما عرضة للابطال لمصلحة القاصر. 


ثانياً: بين الوصي والقاصر الى ان يبلغ القاصر سن 
الرشد ويقدّم الوصي حساب الوصاية وتتم الموافقة النهائية 
عليه. 


اما بيصدد الوصي ففقفد وضعت له شروط أشد على اعتيار 
ان الوصي يمكن ان يكون احد الانسباء لذلك فعليه ان يقدم 
حساباً عن الوصاية يخضع للموافقة النهائية» ويكون القاصر قد 


و 
5 
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]ا 


ثالثاً: بين ولي فاقد الاهلية او متولي ادارة احدى 
المنشآت الدينية, وبين الاشخاص الذين بديرون اموالهم. 


يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الصالحة بموجب القانون 
الطائفي الداخلي حق تعيين ولي الوقف وابداله ومحاسبته. ويكون 
للرئيس الكنسي ان يدير الوقف بذاته او بواسطة وكيل او متولٍ 
خاص وعلى هذا الاخير ان يتقيد بالصلاحيات المحددة له وبالتالي 
يمكن للمتولي ان يعقد شركة مع الاشخاص الذين يدير اموالهم وفقاً 
للفقرة الثالثة اعلاة. 


زاناية © من قانون 11177877 


من كانه إن يقل ملكية تقديمات هذا القاضن الى الشركة المذكورة 
ويترتئب على ذلك أنه يجب أما 0 نشم هذه المعاملة بواسطة وصية او 
0 اذا لم تتم هذه المعاملة. ا التقديه يكون قابلاً للابطال بدون 
حاجة لاثبات الغين على ان حق الادعاء بهذا الابطال يبقى منحصراً 
بالقاصر او ممثله اى ورتته. 


(ت. م ١‏ رقم 58 تاريخ هااا" العدل سنة "/ا5١‏ ص .)١15‏ 


* إن * 


المادة /ا15/ - بيجب ان دكون لكل شركة غرض مباح. 


فكل شركة يكون غرضها مخالفاً للاداب العامة, او 
النظام العام او للقانون: باطلة حتما. 


وباطلة حتمأ ايضأ كل شركة يكون موضوعها اشياء لا 


غرض الشركة(١).‏ 


6 29 يجب ان يكون موضوع الشركة مشروعاً ومباحاً 
ومؤسساً لغاية المصلحة العامة للمشتركين. اى ان غرض الشركة هو 
المتعاقدين. 1 

بناء عليه فان كل موضوع مخالف للاداب العامة او النظام 
العام او القانون يكون باطلاً. مثلاً التهريب والغش للتهرب من 
الضريبة. والحصول على الاموال بواسطة عرقلة المزاد العلنى, 

2 .لآ .50121 أعزط1'0 ,2010022161) أنلة - .11 .1107 .0) يدل 1833 أكث (1) 


أ 42 115 1011310[تأنان) - 65 !]3 لطة/لا اع .0 - 37ل نو8 - 178 1713 .م ته 
.5 أء 25 .م وآل/ا ,#أعطاكظ أعء 1311 ,لإرطنتخ - 97 117 1210 أءع 850218 - 43 


للمقامرةء او للدعارة, او الحصول على الوظائف بواسطة الاتجار 
بمرور الزمن او بالتصديق. 


نتائج البطلان. 


47 اذا لم تكن م باشرت اعمالها وكان هدفها 
غير شرعي فيعود لكل مشتر ك أن يستعيد ما قدمه للشركة. ولكنه ا 
يستطيع المطالبة بتنفيذ العقد(١).‏ 


اما اذا كانت الشركة قد عملت بعض الوقت فانه بالنظر 
للبطلان المطلق للشركة فان التقدمات لم تصبح ملكا مشتركاً بل 
بقيت في ملكية الذين قدموها وعليهم استعادتها. 


اما فيما يعول للارباح والخسائر فان غالبية الشراح تعتقد بان 
اعلنوا ابطال الشركة("). 


وقد اوردت الفقرة الثانية بان الاشياء التى لا تعد مالاً بين 
الناس يكون موضوع شراكتها باطلاً. 


.م ,68 11 ,1 ,كاناء805971 اع رامنا10] (1) 
2 71*5 اطوثا أع مآ - /[83007 - 58 ]1 .رمك .01آ .لاموععرعط2 اع 121161 (2) 
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وان ما اراده المشترع بهذا الموضوع هو الاموال والاشياء غير 
القابلة للتداول والتقدير وليس لها قيمة مادية وهي معدة لاستعمال 
الجميع وليست ملكا لاحد كالهواء والنور والبحر وحرارة الشمس. 
واشار القانون الفرنسي(١).‏ بانه يوجد اشياء لا يملكها احد ويكون 
استعمالها مباحاً للجميع. 


.7ن .ل نال 714 أنث (1) 


المادة 84 - تتم الشركة بموافقة المتعاقدين على 
تأسيسها وعلى سائر بنود العقد, فيما خلا الحالة التي 
يوجب فيها القانون صيغة خاصة. 


غير انه اذا كان موضوع الشركة املاكاً ثابتة او غيرها 
من الاملاك القايلة للرهن العقاري وكانت لمدة تتجاوز ثلاث 
سنوات, وجب ان يوضع عقدها خطيأ وان يسجل بالصيغة 
القانونية. ويجب علاوة على ذلك اتمام المعاملات المنخصوص 
عليها في القرار ١68‏ الصادر عن المفوض السامي في ١٠١‏ 
اذار 19175. ْ 


617 ان الشركة بصفتها عقد يجب أن تتم برضى 


وهي غير خاضعة فيما يتعلق بالقانون المدني لاي شكل خاص 
ويمكن عقدها شفهياً مع التحفظ بقضية الاثيات حسب القانون 
العادي(١).‏ 


2 *1 ,آآ .1 .3200عء1055 (1) 


اما لجهة رضى الشركاء فانه يجب لصحة الشركة ان يكون 
يان اهلاً لابرام سه وينوع لخي ان يكون للشريك اهلية 


كما يفرض الرضى البعد عن الغلط والاكراه والخداع 
والاستغلال وان يقترن بالايجاب والقبول. 


التقديمات المختلفة. 


ل افد 3 كين من الدراهم او 
عينية تتناول اشياء عينية منقولة. 


اما اذا كان موضوعها اموالاً ثابتة اى من الاملاك القابلة للرهن 
العقاري وكانت لدة تتجاوز ثلاث سنوات فتقرض عليها قاعدة 
الكتيجيل: ١‏ 


وان شركة الاموال الثابتة تكون اصلاً بموجب عقد خطي 


يخضع للتسجيل وفقاً للصيغ القانونية المدرجة في القرار رقم ١44‏ 
الصادر فى ١5‏ اذار .١9557‏ 


"5.6 


المادة 4859م - يجوز ان تكون حصص الشركاء في رأس 
المال نقوداً. كما يجوز ان تكون صناعة احد الشركاء او 


المادة 46٠9‏ يجوز ايضاً ان يكون ما يقدمه احد 
الشركاء الثقة التجارية التى يتمتع بها. 


المادة 6١‏ بحون ان تختلف الاشداء التي دقدمها الشركاء 
قيمة ونوعاً. واذا وقع الشك, حسيوا متساودن فيما قدموه. 


ها 


حصص الشركاء. 


61 9 يتوجب على كل شريك ان يساهم بحصة في رأس 
مال الشركة وتكون هذه المساهمة مبلغاً من النقود يجب تقديره لان 
توزيع الارياح والخسائر يكون بنسبة الحصص. ويجب على الشريك 
الوفاء بالتزامه ودفع المبلغ بمجرد ابرام عقد الشركة حيث تجري 
بحق الشريك القواعد العامة بشأن التزامه(١)‏ ويكون مديناً للشركة. 


.187 د. السنهوري الوسيط: الجزء الخامس عدد‎ )١( 


5.1 


كما يمكن ان تكون الحصة صناعة احد الشركاء أو 
صناعتهم جميعاً مثل العمل الشخصي١١)‏ ويمكن ان تكون الحصة 


م 


صناعة فنية او اذبية مكلا براءة: اختراع اى اسماً تجارناً او محلا . 


المعنوي الى الشركة ويقدر مدى هذا الحق. 


وقد اوردت المادة 86٠.‏ انه بالامكان ان تكون التقدمة من أحد 
الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها مما يعطي الشركة وسائل 
الحصول على قروض والسهولة في التعامل مع الغير(). 

كما يمكن ان تكون الحصة عين محددة بالذات مثل مال 
منقول او ثابت وتكون الحصة حق ملكية او انتفاع على الشيء فاذا 
كانت الحصة عقاراً ثابتاً فلا تنتقل ملكيته ال بالتسجيل. 


اما اذا كان منقولاً فان ملكيته تنتقل الى الشركة بمجرد عقد 
الشراكة وتأسيس الشركة. : 


وفي كل الحالات يكون الشريك ملزماً بالتسليم للشركة وفقاً 
لقواعد المبيع. 


7 715 [لطة/7آ اء ..[ - 8810039 - .5 .م ,377 5 .0ه 71,5 ,8311 اء لإوطناكث (1) 
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مساوية لحصص بقية الشركة بل يمكن ان تكون اكبر او اصغر او 
تكوى مكلف وها رحتنا وهذا ها اغنارت المة اكانة 166 همهو ” 
اختلاف الاشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعاً. ولكن عند وقوع 
الشك تحسب الحصص متساوية. 


تقديم مقدمات عند تأسيس الشركة. 


ولا يبقى من موجب لفرض تقديمات جديدة لان الشركة عندما 
تتعاطى اعمالها لاحقاً يمكنها ان تستقرض من اجل هذه الغاي(١).‏ 


حصص الشركاع. 


اذا كانت غاية الشركة اقتساح الارباح» فعند قيام الشك لجهة 
ناهية ويا كل شبريك: كرن. حضتصن القن كان ستسناية لسهبة 
الارباح والخسائر عملا بالمادة 465١‏ موجيات("). 


.01 حاتم ج 14 ص‎ 11/4/1١ ق. اس. بيروت التجارية . رقم "50 تاريخ‎ )١( 
.59 حاتم ج ١ه ص‎ 15/٠١/١١ تاريخ‎ ٠١ ق. م. التمييز المدنية الثانية رقم‎ )5( 


المادة 467 يجب تعيين حصة كل شريك في رأس المال 
مع بيان نوعها. واذا كانت تتألف من جميع الاموال 
الحاضرة التي يملكها احد الشركاء. وجب ان تنظم لها 
قائمة حرد, واذا كانت اشبياء فير التقود,. وجب تخميتها 
بحسب القيمة التي تكون لها بوم ادخالها في مال الشركة 
وال عد الشركاء راضين بان يكون سعرها المتداول في يوم 
تقديمها اساساً للتخمين وان لم يكن سعر فتحسب القيمة 
التي يعينها اهل الخبرة. 


تعدين الحصص وتقديرها. 


أوردت المادة اعلاه يكل وضوح كيفية تعدين الحصص 
كما يلى: ظ 


- وجوب تعيين حصة كل شريك مع بيان نوعها بصورة تكون 
الشركة. 


ما يملكه الشريك. 


د انا :اذا كافك السام عضة ع غير :النقون :قنهى تقديرها عل 


">. 


اساس قيمتها بتاريخ تقديمها وادخالها فى مال الشركة:, والاآ عد 
الشركاء راضين بان يكون سعرها المتداول بتاريخ تقديمها اساساً 
فد للتحخمين. 
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المادة “457 بتألف المال المشترك او رأسمال الشركة من 
مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء ومن الاشياء المشتراة 
بها للقيام باعمال الشركة. 

ويدخل في رأس مال الشركة ايضاً العوض الذي يؤخذ 
عن هلاك الشيء التابع لرأس المال او عن تعيبه؛, او عن نزع 
ملكيته. غير انه لا يضم الى ملك الشركة من هذا العوض الا 
ما يعادل القيمة التي عينت لذاك الشيء عند وضعه في 
الشركة بمقتضى العقد. 

ويكون رأس مال الشركة ملكا مشتركا بين الشركاء لكل 

منهم حصة شائعة فيه على نسية ما قدمه من رأس المال. 


اد 


تاليف رأسمال الشركة. 


١‏ اشارت المادة 857 ان رأسمال الشركة يتالف من 


او عيناً معينة بالذات وتكون اموال متقدمة او ثابتة, فاذ! 


كانت عقاراً اي مالا غير منقول فهو يخضع لعملية التسجيل ليصبح 


51١ 


ملكا للشركة واذا كانت منقولاً بالذات فيصبح مملوكاً للشركة بمجرد 
تأسيسها فاذا هلك قبل التسليم فتكون مسؤولية هلاكه على 
الشريك(١)‏ ولا يمكن للشريك ان يسترد عيناً الحصة التي قدمها 
للشدركة لان الللكنة تكون.كى. اتتقلك الشركة .وف القسمة كرد 


5 0-7 وي مازقا بضمان التعرض و0 وضمان 


- الاشياء التي تشتريها الشركة للقيام او 


ملرهماً 82 ظ 1 


الالتزام بعمل ويكون عملا شخصياً بخدمات او الانتفاع 
بشىء أو مكان مثل اجارة مكان. 
- العوض عن هلاك شيء تابع لرأس المال او عن تعيبه اى نزع 
ملكيته. على ان يكون العوض معادلاً لقيمة الشىء عند تقديمه. 
- 90 ,106 ]1 ,[ ,عاناع80519/1 اع مأمول8 - 174 "21 لقثا اع .سآ - 83101079 (1) 
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- الثمار التى تنتجها الحصة المقدمة للشركة. 
- براءة الاختراع المقدمة للشرك(١).‏ 


- المحل التجاري المقدم للشركة وهو يخضع لقواعد خاصة 
تعود لقانون التحارة("). 


واضافت الفقرة الاخيرة من المادة 857 اعلاه بان يكون رأس 
مال الشركة ملكا مشتركاً بين الشركاء لكل منهم حصة شائعة فيه 


على تسنية نا قدمة فق رامن الال 


0 .م ,378 60.5 5 ,آلآ ,ناه أء نوطنا (1) 
- 5اء 241 5ط 111 أء ولط 21 "81 ,11 ,2110 أصث اء االاهمع] ,معد - نومآ (2) 
.5ه 8551 81-5 ,1 101عأناحظ اء 1نام3آ 
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المادة 4645 جونز ان توؤلف الشركة الى احلء او لمدة 
معدنة., واذا كان موضوعها عملا له مدة معبنة, عدت مؤلفة 
للمدة التي دستمر فبها هذا العمل. 


المادة 66م تبتدئ الشركة منذ ابرام العقد, ما لم يتفق 


اجل الشركة. 


9 اذا كانت الشركة مؤلفة لمدة معينة اى لانجاز موضوع 
معين فانها تنتهي بانقضاء المدة المعينة لها او بانجاز الموضوع التي 
تألفت لاجل القيام به. 


فاذا تحددت مدة الشركة بخمس سنوات فانها تنقضى بمضى 
السنوات الخمس. 


واذا تألفت لبيع انشاءات محددة فانها تنتهي بعد بيع هذه 


المدة المحددة. وال وجب عليهم انشاء شركة جديدة(3١).‏ 


لذلك تكون الشركة ممددة لمهلة اخرى مساوية للاولى او تكون 
الشركة مجددة وذلك وفقاً لاتفاق الشركاءء. ويمكن أن يكون التجديد 
ضمنياً اذا استمر الشركاء بالقيام بالاعمال التي تألفت الشركة لها 
بالرك من الجا مبنها شير انه ترح تين التجديه وكرن 
التجديد بنفس الصيغة. 


واذا لم يحدد اي ميعاد للشركة فانها تحل مع موت اول شريك 
بينهم. الا اذا استمرت مع ورثته ويمكن للشركاء قبل حلول ميعاد 
انتهائها ان يطلبوا تمديدها باجمعهم بالشكل ذاته التي كانت عليه(؟) 
ويكون هذا التمديد خطياً اى مع بدء بينة خطية تكون كافية للاثبات 
نيما مين التشركاء نما راع ان موضموع الشركة ساون فى تبه 
الحد القانوني للاثبات. 


وفي حالة التمديد تبقى الشركة القديمة اذا حصل التمديد قبل 
)١(‏ د. المبنهوري الوسيط. الجزء © عدد 528. 


2 11 ,1ل .1 أزعم1]آ أء [مأمواط (2) 
6 215 ,1] ,اناء8011591 اع 1[مناو]ط (3) 


ا 


وقد حددت المادة 805 تاريخ ابتداء الشركة عند ابرام العقد 
برضى كافة الشركاء ويعد اتمام الاركان الاساسية للعقد. 


ويجوز ان يلحظ الاتفاق تعيين موعد آخر. 


511 


مفاعدل الشركة فيما دبن الشركاء 
وبالنظر الى الغير 
5 ع"1أناء 501616 12 06 5اء11ء و10 
5 065 0تنددعة *1 3 أ 2550165 


الجء الأول 
مفاعيل الشركة بين الشركاء 
الفقرة الأولى 
في موجبات الشركاء 
»١١«‏ 


حصص الشركاء في رأس المال 
65 0145 2020115 1065 


المادة 55م كل شريك مديون لسائر الشركاء يجميع ما 
وعد بتقديمه للشركة. ظ 


51/ 


مديونية كل شريك. . 


١57‏ - في العلاقات الداخلية للشركة يكون كل شريك مديناً 


فاذأ 0 ل هو عيبن محدده 7 ار م مالكة 7 
ب وجوب تقديم المبلغ. 


عند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية. وذلك 
الشركاء تمثل الشركة بنفسها. 


عه - 


ويفترض أن الشركاء قد التزموا معاً 266686 1وزهه(؟) وكل 
واحد ازاء الآخر فيكون مديناً لسائر الشركاء الآخرين المساهمين في 
الشركة بكل ما وعد يه. 


وان ايفاء الحصة يجب ان يكون فورياً وعند عدم الايفاء يكون مديناً 
للشركاء ويمكن اجباره على الايفاء وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. 


[1,١ 5-7‏ .1 لضدرءو5ه10 (1) 
09 د. السنهوريء الوسيط: الجزء © عدد ؟87١.‏ 
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المادة لا5.م/ ‏ على كل شربك ان يسلم ما يجب عليه 
تقديمه في الموعد المضروب واذا لم يكن ثمة موعد معين, 
فعلى اثر ابرام العقد. 


وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيءء او 
المسافة. 


واذا كان احد الشركاء متأخراً عن تقديم حصته في 
راس المال» كان للسرهاء ان تطلحو ا إحراحة هن المترعة: او 
احيارء على العدام يها القرم يد مع اوجتقاط يها لهم فين 
حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين. 


الزامية تقديم الحصة. 


454 - من طبيعة كل شركة ان يساهم كل من المشتركين 
بحصة في تشكيلها. ويالتالي يتوجب على كل منهم أن يقدم حصته 
بمجرد ابرام العقدء اذا لم يكن قد ذكر في العقد موعد آخر. وفي 
كل حال يجب الايفاء في الموعد المحدر. 


على ان تراعى المهل وفقاً لماهية الشىء او مهلة المسافة وعند 
للشركاء ان يختاروا تجاه الشريك المخل: 
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د أأهناا لي اخدزالحه :وق الشيركة ونوع,ضتفة” لتويك عله مركل 
علاقة نمع الشتركة مع عق الطالبة .سمدل: العطل والشيوى. 


ان سيار على الشماء يما انكر تدهم الفطل والخصور 
لا استحق للشركة. 


الحاجة لانذاره عملاً بالقواعد القانونية العامة. فيكون الشريك المتأخر 
بالتالى ملزماً بالفوائد وعند الاقتضاء بالعطل والضرر وذلك بالرغم 


من تذرعه بحسن النية او أن الشركة لم تتأذٌ من هذا التأخير(١).‏ 
احراج احد الشركاء. 


المادة ل/اهلم موجبات. 


وان الانذار الى الشريك باعتباره منسحباً من الشركة لعدم دفع 
نصيبه فى رأس المال والصادر عن احد الشركاء دون الباقين لا 
يعتبر صحيحاً من ناحية الاخراج لانه يجب ان يكون مقدماً من 


- .179 :]1 اطعة/لا اع ..آ - لإتلناد8 - .1009 .م رلا .1 أرعم1] اأء [متمماط (1) 
اء 21 - 133 11 رآ رلاناءزلانا80 أع 12أمنا880 - 320 1 ولامجزعءئع اع 1121161 
24 "77 ,1 ,رتعطةن] 
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سائر الشركاء. 


(ق. م. التمييز المدنية الاولى رقم اعدادي 0 تاريخ 11/1 
5 حاتم ج / ص 31). 


عرض 


المادة 604 - اذا كانت حصة احد الشركاء فى رأس المال 
ديناً له في ذمة شخص آخر فلا تبرأا ذمة هذا الشريك الآ في 
اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلاً 
فته ويكون اللعريك قافنا تلغطل والشترن ]13 كع يتقع المبلة 
في موعد الاستحقاق. 


براءة ذمة الشربك فى رأس المال. 


06 9 يكون الشريك مسؤولاً وضامناً للحصة التي وعد بها 
للشركة فاذا كانت ديناً في ذمة الغير فلا تبرأ ذمته الا يوم قبض 
الشركة ذلك الدين. 2 

وكوة الكبويك كسامتا ملاءة موينة .حاضيا وس كتبلا: لأنه 
يكون مسؤولاً عند تقاعس المدين في ايفاء الدين عند الاجل ويالتالي 
فقد اعطت المادة اعلاه خلافاً لقواعد الضمان التي تضمن وجود 
الحق في الاحالة دون ضمانة المحال اليه حاضراً او مستقبلاً فقد 
اعطت حقأ للشركة في العودة الى الشريك في حال تأخر مدينه أو 
اعساره مما يعرض الشركة للخسائر. وذلك منعاً للتلاعب والخداع: 
فيكوة الشييك. ان كبانا ايسا للعطل والشعون عند .عدم نرقم اليل 
في موعد الاستحقاق(١).‏ 


.9 ,1008 8-5 ,[1غ .1 رأتعم 81 اع [مأمواط (1) 


فى 


وتشمل حوالة حق الشريك ضمانات هذا الحق والكفالة 


يفف 


المادة 859 اذا كانت الحصة المقدمة ملكبة عين معينة 
كان الشريك الذي قدمها ملزماً بالضمان المترتب على البائع 
فيما يتعلق بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية بالاستحقاق, 
واذا كان ما قدمه مقصوراً على حق الانتفاع, كان الشريك 
ملزماً بالضمان المترتب على المؤجر, ولزمه ان يضمن ايضا 
محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها. 


ضمان الحصة. 


7 _90 مبدئياً كل شريك هو ضامن لما قدمه للشركة وفقا 
لقواعد القانون العامة. ويالتالي.فان كل خسارة لحصة كان من 
الواجب ان تصبح ملكا للشركة فانه يمكنها ملاحقة مقدمها مثلما 
يلاحق المشتري بدعوى الضمان على البائع المخل. مع الاشارة اذا 
كانت الحصة عقاراً فلا تنتقل ملكيته الى الشركة الآ بالتسجيل. 


وليس من الضروري ان يؤدي الحرمان من الحصة الى حل 
القيرعة أنه لا دق السسيقركن: التخوين. ان بطاليوا بالحل. الا اذا 
ثبت انهم كانوا قد اعرضوا عن التعاقد في حال فقدان هذه 
الحص ة!(١).‏ او اذا كانت الحصة من الاهمية بان الشركة لم تكن 


7 "1 ,11 ,لتاق نسنث اء اللاقمع 1 رمعة© ,مولا[ - 180 "81 ,001011100310 (1) 
58 ء 40 .2 ,آلا رماع صروط أء 1310 ,لإتطنلكم 
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تنعقد في حال عدم الحصول عليها(١).‏ 


ووذكل مع الخصة القدنة الى الشركة غارها اهيا كنا 


اما اذا كانت الحصة مقصورة على حق الانتفاع فان الشريك 
يكون مسؤولاً عن محتويات الشيء مثلاً اذا كان متجرأ فيجب على 
الشريك ان يؤمن للشركة حق الانتفاع وتكون الشركة بمثابة مستاجر 
للمحل دون تحمل بدلات الايجار عن المحل المذكور. 


,94 32 ,1 ,اناع80551 أء مأم ه21 (1) 


3330 


المادة 8٠‏ ان الشريك الذي التزم تقديم صنعته, 
بلزمه ان يقوم بالاعمال التي وعد بها وان يقدم حساباً عن 
حميمع الارباح التي حناها من تاريخ ادرام العقد بواسطة 
تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة. 


على انه لا يلزم ان يدخل في الشركة شهادات الاختراع 
التي حصل عليهاء ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف. 


التزام تقديم الشريك لصنعته. 


51 - ويكون الشريك في هذا المجال واضعاً لنشاطه في 
تصرف الشركة سواء اختصاصاته المهنية او الفنية. وهذا ما يقتضي 
موجب عملء على ان يكون الانتفاع عائداً للشركة وتكون حصته في 
رأس المال القيام باعمال تعود بالفائدة على الشركة ويكون لهذه 
الاعمال قيمة مادية. 


مكلا اذا كان مهندساً وقد قدم للشركة اختصاصه الفني في 
اعمال المصنع العائد للشركة. 

وعلى الشريك ان يتفرغ لاعمال الشركة واذا جاز له ان يقوم 
بعمل آخر فلا يمكن ان يكون منافساً للشركة او مضراً بها(١).‏ وعلى 


.187 د. السنهوري الوسيط؛ الجزء الخامس عدد‎ )١( 


إفف 


الشريك ان يقدم حساباً عن جميع الارباح التى جناها فى الشركة 
كما المحت المادة اعلاه. 


اما اذا توصل المهندس فى اعماله الى اختراع فان حق هذا 
الاختراع يعود له ولا يدخل فى حصته للشركة بل يكون ملكا خاصاً 
له. ما لم يكن هنالك اتفاق معاكس. 


وهنا يجب التفريق بين عمل المهندس الذي يساهم في ارياح 
الشركة وخسائرهاء وبين العامل او الاجير الذي يأخذ جزءاً من اجره 
وفقاً لارباح الشركة فهو يساهم بالربح دون الخسارة. 

تقديم الصناعة. ارباح وخسائر. 

ان مد..د قيام الشركة بين الطرفين يفرض حكماً بموجب المادة 
8 موجب . اشتراكهما في الارياح والخسائر على اساس ما قدمه 
كل منهما في رأس المال ام صناعة. ما لم يقم الدليل على ان 
احدهما معفى من الخسارة. وفي هذه الحالة يعتبر عقد الشراكة 
باطلاً عملا بالمادة 4696. 

فاذا قدم احد الشريكين كامل رأس المال وقدم الشريك الثاني 
خبرته فقط فان المحكمة تحدد النصيب الذي يعود لكل منهما فى 


ق. م. التمييز المدنية الاولى رقم ٠١9‏ تاريخ 77/٠١/١7‏ - حاتم 


يفف 


اقم ع 7ص 1 
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المادة 85١‏ اذا هلكت حصة شربكء او تعبيت يسيب 
قوة قاهرة بعد العقد, وقبل اجراء التسليم فعلاً. او حكماً 
تطيق القواعد التالية: 

اولاً: اذا كان ما بقدمه الشريك نقوداً او غيرها من 
المثليات, او كان حق الانتفاع بشيء معين: فان خطر الهلاك, 
او التعس. بتحمله الشريك المالك. 

ثانياً: اما اذا كان شيئاً معيناً ادخلت ملكيته في 
الشركة فجميع الشركاء يتحملون الخطر. 


هلاك حصة الشريك بقوة قاهرة. 


4 ان مجرد عقد الشركة يدخل الحصة في اموال 
الشركة التي تصبح مالكة ما عدا الحصة العقارية التي توجب 
التتسحدل: 

ومادام أن الشركة فد أصيحت مالكة فان القوة القاهرة التي 
تحصل بعد ابرام عقد الشركة وقبل اجراء تسليم الحصة فعلا او 
حكماً والتي تسبب هلاك الحصة او تعيبها. 

فان النتائج تكون كما يلي: 


خف 


١‏ يتحمل الشريك خطر الهلاك او التعيب اذا كانت تقدمته 
اموالاً كالنقود او غيرها من المثليات. 
وافق الشركاء على ذلك. وعند عدم الاتفاق تتعرض الشركة للحل 
؟" ‏ اما اذا كانت الخحصة شيئاً معيناً بالذات وهلكت بقوة 
قاهرة بعد العقد وقبل التسليم فتكون الخسارة على الشركة التى 


المحدية. 5 


خرف 


المادة "كم له بلرم احد الشركاء بتحديد حصته فى 
رأس المال اذا هلكت. فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 41١‏ 
كما انه لا بلزم بان يزيدها اكثر مما حدد في العقد. 


عدم الرام الشرنك بتحديد حصته. 


هلكت الآ في الحالة المذكورة في المادة .5١١‏ 


وفد جاء في المادة 5١١‏ ما مفاأاده: 


اذا قدم احد الشركاء حق الانتفاع بشيء معين فهلاك هذا 
الشيء قبل تسليمه او بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء. 


كما يجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي 


تغرف 


2”؟» 


موجبات اخرى على الشركاء 


المادة 57م لا يجوز لشريك ان بتذرع بالمقاصة بين 
اضرار يكون مسؤولاً عنهاء وارياح نالتها الشركة على بده 
عن قضية اخرى. 


35 


عدم قبول المقاصة ببن اموال الشركاء واموال الشركة!(١).‏ 


9 ان اموال الشركة هى مستقلة لها ولا تعود للشركاء 
افرادياً لان هذه الاموال تشكل الذمة المالية 3]:1210106م »1 للشركة 
ويسج عن ذلك: 

١‏ - انه لا يمكن حجز هذه الاموال من قيل دائنى الشركاء 

؟ ‏ كما لا يمكن اجراء اية مقاصة بين ديون المدين 65]ع0 دع1 
وديون الدائن 02563065 125 العائدة للشركة وللشركاء. 


,6 "1 ,11 .1 بلهةىءود10 (1) 
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 "“‏ كما أن الرهنيات العامة الملقاة على عقارات الشركاء لا 
تطال اموال الشركة. 


انرق 


المادة 4584 لا يجوز للشريك ان ينيب غيره في تنفيذ 
ما التزمه تجاه الشركة. وهو مسؤول في كل حال عما دفعله 
الااشخاص الذين يقيمهم مقامه. او يستعين بهم وعما 
برتكبونه من الخطاأ. 


منع الانابة في تنفيذ التزامات الشريك١١).‏ 
في تنفيذ ما التزم به تجاه الشركة وجعلته مسؤولاً عن الاشخاص 
ويما ان الشركة هى شركة آشخاص فمن القاعدة ايضاً ان لا 
يجوز التنازل عن الحق في الشركة الا بعد الحصول على الترخيص 
بذلك مسبقاً بموجب انظمة الشركة. 
له التدخل في ادارة الشركة والاطلاع على دفاترها والمطالبة بتقديم 
كفنا ناتها: 


9 21.11 .1 .أقعمة؟ أء [متسمقاط (1) 


نرق 


حتى يمكن التذرع به تجاه الغير ان يبلغ الى الشركة أو يكون مقبول 
منها بعمل موثق(١).‏ 


وأذ| نانك التعسرسن سبع بالشازل سكين على الشتبريك 
المتنازل ان يعلم شركاءه بالتنازل مسبقاً لانهم يتمتعون بحق 
الافضلية(). 


على انه يمكن للشريك ان يضم اليه شخصاً لكى يتقاسم معه 
الارباح والخسائر عن حصته فيشكل معه غالباً شركة محاص() 
الاتفاق الذي يبقى غريباً عنهم. 


ويكون حق المتنازل له من قبل الشريك محصوراً في الارباح 


- 238 ,237 5كل8 أطه/ت اء ..آ 1 - 179 ”71 ,] ,عاناء8051/1 أء 10أمناملط (1) 
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المادة 4565 لا يجوز للشريك بدون موافقة شركائه, ان 
يقوم لحسابه او لحساب الغير باعمال شبيهة باعمال 
الشركة اذا كانت هزه المنافسة تضر بمصالح الشركة. وعند 
المخالفة,. يحق للشركاء الاختيار بين ان يطالبوه بيدل العطل 
والضررء او ان يتخذوا لحسابهم الاعمال التي ارتبط بها 
ويطليوا قيض الارباح التي حناها. هذا كله مع الاحتفاظ 
بحق العمل على اخراجه من الشركة. واذا مضت ثلاثة اشهر 
ولم يختاروا احد الاوجه المذكورة. فقدوا حق الاختيار ولم 
يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند 
الاقتضاء. 1 


المادة 455 لا يطبق حكم المادة السابقة اذا كان 
الشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع 
مضارعة شهاء او كان قوم باغمال:مشابهة لاغمالهما على 
علم من شركاته؛ ولم يشترط عليه تركها. 


ولا يجوز للشريك الموصى اليه ان يلجا الى المحاكم 
لاحبار شركاته على موافقته. 


مرف 


منع الشريك القيام باعمال شبيهة باعمال الشركة. 


- يطلب من الشريك في تدبير مصالح الشركة عناية 
تفوق العناية المطلوبة من الوكيل العادي في ادارة شؤون موكله. 
ويالتالي عليه ان يمتنع عن اي نشاط يلحق الضرر بالشركة مثل 
الاعمال التي تنافس اعمال الشركة ولا يمكنه ذلك الآ بعد الحصول 
على موافقة شركائه وعند المخالفة وايقاع الضرر يحق للشركاء 
القيام بالاعمال التالية: 


ب المظالية تالفطل والكيرن 'اللاحقن تتضلحة: الشركة. 


اتخان الاعمال التي ارتيط يهاء لحسايهم وقبض الارباح التي 
جناها من هذه الاعمال. 


د اق 'الظلت ناخراحة من الشركة : 


وآذا فضيث مد كلاة اتسين دون الأخكيار اقحس اتدق على 
المطالبة بالعطل والضرر. 

غير ان المادة 811 اعلاه استثنت الهالة التي يكون 0 
القبريك قد عمل قبل بسخوله الشركة مكل الأغمال التي تقو : 
الشركة وكان هذا الامر معلوماً من شركاته الذين لم بغ بي علنة 
الاقلاع عنها. 


يضف 


عندئذ لا يمكن تطبيق العقويات المفروضة في المادة السابقة بل 
يعتبرون موافقين ضمناً على اعماله خارج الشركة. 


ومن ناحية أخرى لا يمكن للشريك المذكور ان يطالب بدوره من 
شركائه موافقتهم على استمرار اعماله المشار اليها. 


اللتيروعة لد اوتكيها اثناءمعارينة وظيفقة كسملا للشركة زقوان 
مجكمة التديين الفرتسية التحارنة رفم لااقازيت 87 //31؟): 


(داللوز وسيراي العدد الرابع تاريخ 74/١/55‏ - ص .)1١‏ 


سدم * 


3# 3# #6 


زف 


المادة /51م ‏ كل شربك بلزمه ان يظهر من العناية 
والاجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في اموره 
الخاصة, وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يساأل عنه 
لدى بقية الشركاءء, كما يسأل عن عدم القيام بالواجبات 
الناشئة عن عقد الشركة, وعن سوء استعماله السلطة 
الممنوحة له. ولا يكون مسؤولاً عن القوة القاهرة اذا لم 
تنجم عن خطأ منه. 


ما هي العناية المطلوية من الشريك. 


ان يبذل العناية لها كما يبذل العتاية لمصالحه الخاصة. وتكون عنايته 
عناية الرجل المعتاد اذا كان منتدباً للادارة بدون اجر. ولكن يتوجب 
عليه بذل عناية اكبر عندما يتقاضى- اجراً على ادارت(١).‏ 


وان يمتنع عن اي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون 
مخالفاً لاهداف الشركة او منافستها مما يوقعه في الخطأ. او انه 
قصر في عقد صفقة مفيدة للشركة اى شرك فالا متلق دون أن 
يصلحه او اهمل مراقبة موظفي الشركة فقاموا باعمال اضرت 
بالشركة. 


.558 د. السنهوري الوسيطه: الجزء © عدد‎ )١( 


خرف 


عندئذ يمكن لبقية الشركاء مطالبته بالعطل والضرر عن 
التقصير فى واجباته الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء استعمال 
السلطة. 
القوة القاهرة فلا يسأل عنها الشريك الذي يديرها الآ اذا نجمت عن 
خطأه. 


5 


المادة 414 - كل شريك يلزمه, على الشروط التي يلزه 
بها الوكيل؛ ان يقدم حساباً عن: 


اولاً: كل المبالغ والتقدمات التي يأخذها من رأس مال 
الشركة لاحل الاعمال المشتركة. 


ثانياً: كل ما استلمه على الحساب المشتركء او من 
طريق الأعمال التي تكون موضوع السركة. 


ثالثاً: وبالاجمال. عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة 
وكل نص على اعفاء احد الشركاء من واجب تقديم الحساب 
يكون لغوا. 


موجب تقديم حساب الشركة. 


4 - ان حكم الشريك هى حكم الوكيل في الشروط المتوجبة 
عليه في وكالته. وبالتالي يتوجب عليه ان يقدم: 


اولاً: عند كل طلب او وقت بياناً بجميع المبالغ والحصص التي 
يسنتلموا: هق. :راقن امال لحل :اعمال الشرعة. 


ناكا حسانا عن كل ناا امه على اليماب المقتقرك أن عق 
طريق الاعمال العائدة للشركة مثلاً اذا باع مالا للشركة او اجر 
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محلا او استوفى ديناً فيجب عليه ان يسلم الثمن والبدل والدين 
المستوفي الى صندوق الشركة ولا يبقيه في يده. وال حسبت عليه 
الفوائد. 


ثالثاً: حساباً عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة. ويكون قد 
تقاضى عليه مالا فيجب عليه ان يجري الحساب بين التكاليف 
والمقبوضات ويعيد المتبقي الى الشركة كما يتوجب عليه أن يعيد 
الاسناد المالية اى المنقولات التي تسلمها والاً اعتبر مسؤولاً عن 
التأخير في تسليمها وان مسألة تقديم الحساب تعتبر من الانتظام 
العام وان كل بند اى نص يعفي من هذا الواجب يعتبر لغواأً. 


دي 


الفقرة الثانية 
في حقوق الشريك 
6 16 1010115 1265 


المادة 874 - لكل شريك ان بأخذ من المال المشترك المبلغ 
الذي عين في العقد لنفقاته الخاصة ولا يحق له ان يتجاوز 


هذا المبلع. 


النفقات الخاصة. 


6 28 اذا كان الشريك يتولى ادارة الشركة فيتوجب على 
الشركة ان تؤمن له نفقاته الخاصة وفقاً لما هو منصوص عليه فى 
نظام الشركة. ويكون دفع النفقات على اثر تقديم حساب النفقات. 


ويكون المبلغ المستوفى داخلاً في حساب النفقات الواجب وروده 
فى الموازنة السنوية. 


تراجع المادة 4175 من هذا القانون. 


ردي 


المادة 410٠‏ كل شريك يستعمل بلا ترخيص من بقية 
الشركاء الاموال او الاشياء المشتركة في مصلحته. او في 
مصلحة شحخص ثالث. يلزمه ان يعيد المبالغ التي اخذها وان 
يضم الى مال الشركة الارباح التي جناهاء ويحتفظ مع ذلك 
بحق الشركاء في بدل العطل والضررء وفي اقامة دعوى 
حزائية عند الاقتضاء. 


استعمال مال الشركة لغدر مصلحتها. 

71 9 اذا قام الشريك باخذ مال من الشركة واستعمله 
اسبالع خايحة عن الشبركة مفلا اصلمخة ان الصضلحة شكصن تالة 
وكان ذلك دون الاستحصال على رضى باقى الشركاء فان عمل 
الشريك لا يلزم بقية الشركاء الآ فى حال توفير المكاسب لهم من 
هذا العمل١(١).‏ 

ويكون الشريك ملزماً باعادة المبالغ التى استعملها من مال 
الشركة مع الارياح والفوائد وان يسلمها فوراً الى الشركة. 

وعند حصول الضرر للشركاء يمكنهم المطالبة بالتعويض. 


.2 ,1038 !1 ,21 .1 رأقتعم 81 اء أمأمماط (1) 


5 


يرتكب جرم جزائياً يمكن محاسبته باقامة الدعوى عليه امام المراجع 
الجؤائية بنع طلف: دوين اخنسانتي انعو القن 


مزارعة. شركة مدندة. 


ان المزارعة ليست نوعاً من الشركات المدنية فيتحصل ان 
يكون عرضة للدعوى الجزائية كما تنص على ذلك المادة 41٠١‏ من 
قانون الموجبات اذا استعمل المال لغير مصلحة الشركة. ‏ 


(حكم القاضي المنفرد رقم "١‏ تاريخ ه/"/”55١ ‏ حاتم ج 
"١‏ ص 27 ). 


ه52 


المادة ١1م‏ ان الشريكء وان يكن مديراً, لا يجوز له 
بدون موافقة سائر الشركاء؛ ان يشرك شخصاً آخر في اعمال 
الشركة, الا اذا كان العقد يمنحه هذا الحق, وانما يجوز له 
ان يجعل للغير مصلحة في حصته الخاصة:, او يتفرغ له 
عنهاء كما يجوز له ان يتفرغ عن نصيبه في رأس المال عند 
القسمة, كل ذلك ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف. 


واذا استعمل الشريك حقاً من الحقوق المعترف له بها 
تنازل له الشربتك, اذ ليس لهدين الشخصين من حق في غير 
الارباح والخسائر العائدة الى ذلك الشريك بناء على الموازنة, 
ولا يجوز لهما ان يقيما اية دعوى على الشركة, ولو بطريقة 
النيابة عن الشريك الذي انتقلت اليهما حقوقه 


ادخال شخص غريب في اعمال الشركة. 


١37‏ 9 اذا لم يكن عقد الشركة يمنح حق اشراك شخص 
جديد في الشركة. فان الشريك ولو كان مديراً لا يمكنه اشراك 
شخص آخر فى اعمال الشركة. 


وان القواعد العامة لا تجيز مثلاً التنازل عن حصة فى الشركة 


.. 521١ 


المدنية الا بالتترخيص المسبق الخطي من بقية الشركاءء ولا يمكن 
التذرع بذلك بوجه بقية الشركاء. وبالتالي يمنع على المتنازل له 
التدخل في ادارة الشركة او طلب الاطلاع على دفاترها او المطالبة 
بتأدية حساباتها(١).‏ 


الخاصة او التفرَّغ له عنهاء الآ عند وجود اتفاق معاكس. 


على ان يبقى الرديف غريباً عن الشركة بمعنى ان هذا 
الاشتراك لا يكون نافذاً بحق الشركة بل يقتصر مفعوله على العلاقة 
بين الشريك ورديفه فاذا تنازل الشريك للرديف عن نصف حصته 
فيكون له نصف الارباح او الخسارة. واذا حلت الشركة وصفيت 
اعطي الرديف نصيبه واقتسم مع الشريك نصيبه مناصفة. 


علاقة الرديف بالشركة. 


3-3 


4 8 لا تترتب للرديف اية رابطة قانونية مع الشركة وكذلك 
للمتنازل له والشخص الثالث. ولا تكون له علاقة مباشرة بالشركة 
الاصلية, لا في ادارتها ولا في مداولاتها. او الاعتراض على اعمالها, 
او الاطلاع على دفاترها او التدخل في شؤونها بل تنحصر علاقته 
مع الشريك الذي اتفق معه في تكوين شركة من الباطن. 


.6 *71 ,)م20 - 224 71"5 [طهة/18 اء .آ - تلتد8 (1) 
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وات كلما يترك للرديف أن يطالب :بذعوس غير سباشترة ويانت 
الشريك في الارباح. ولا يجوز للمتنازل له والشخص الثالث كما 
اوضحت الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه ان يقيما اية دعوى على 
الشركة(١)‏ ولو بطريقة النيابة عن الشريك الذي انتقلت اليهما حقوقه. 
ويعد التصفية فقط يمكن لدائني الشريك المطالبة بديونهم من نصيب 
الشريك في اموال الشركة. ظ 


ان الحكم باسقاط المستأجر الاصلي من التمديد القانوني 
لخالفته شروط العقد التي تحظر عليه ادخال شركاء في المأجور 
يسري على هؤلاء الشركاء وان المستأجر الاصلي يمثل سائر 
المنتفعين في المأجور ويكون الحكم بوجهه سارياً بحقهم وان كانوا 
غير ماظين في المحاكمة. 


اسه > 


(موسوعة داللوزء القانون المدنى 89 الثالث ص ١‏ رقم 1 


اما ب 7سس7 7ب سسيببيبيبيبيببحيييبيبيبيبييييبييييي ب يي لض 
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المادة ؟"/1م/ ‏ ان الشخص الذي بحل محل الشريك 
الخارج, برضى سائر الشركاء او بمقتضى نص في العقد, 
يقوم مقامه في جميع الحقوق والموجبات بحسب الشروط 
المستفادة من ماهية الشركة. 


الحلول محل الشريك برضى الشركاء وبمقتضى النص. 


6 9 ان المادة اعلاه تكمل المادة 417١‏ السابقة. 


ومن الطبيعي القول بان رضى جميع الشركاء اى نضوص 
العقد بحلول شخص محل الشريك يكون لهما المفعول الكامل بصحة 

وقد ورد في القانون الفرنسي في هذا المعنى قوله(): 

ان حصص الشركة لا يمكن التنازل عنها الآ برضى جميع 
تعطيهاأاً لديري الشركة. ويمكن السماح بهذه التنازلات لازواج 
الشركاء. ويمكن قبول التنازلات الممنوحة للاصول او لفروع الشركاء 
دون الخضوع للموافقة ما دام لا يوجد نص مخالف. 


لذبو .© نلك 1861 انث (1) 


الي 


ويجب ابلاغ مشروع التنازل للقبول الى الشركة والى سائر 
الشركاء. ويبلّغ فقط الى الشركة عندما تفصح النصوص بان الموافقة 
يمكن ان تمنح بواسطة مديري الشركة. 

وعندما يكون الزوجان عضوين في الشركة فان التنازل من قبل 
الواحد للآخر يجب ان يكون موثقاً. او عرفياً اذا اكتسب تاريخاً 


صبحيها بغير وفاة المتنازل. 


الحقوق والواجباة محمسي: الشتروة الستفادة من :ماهية الشرعة. 


١ 


المادة /1.م ‏ لكل شرنك حق الادعاء على بقية الشركاء 
في ما بعادل حصصهم في الشركة. 


اولاً: من اجل المبالغ التي صرفها لحفظ الاشياء 
المشتركة والنفقات التي قام بها لمصلحة الجميع عن روية, 
وبدون اسراف. 


ثانياً: من اجل الموجبات التي ارتيط بها لمصلحة 
الجميع عن روية, وبدون اسراف. 


ديون الشيرنك المحتملة بوحجه الشركة. 


- ان الشريك الذي يقوم باعمال لمصلحة الشركة إقتضى 


فيها ان يتحمل مصارفات ويرتبط بموجبات يمكنه مطالبة بقية 


وقد اوردت المادة "5/١459‏ من القانون المدني الفرنسي أن 
للشريك الحق ان يجبر شركاءه في المصارفات الضرورية للحفاظ 
على اشياء الشركة(١)‏ فينتج عن ذلك انه عندما تكون المصارفات 
ضرورية عن حق وروية يمكن للشريك ان يتعهد بها ويلزم شركاءه 
بهاء وحتى بدون موافقتهم. 


0 3875 ,1< .1 رأقتعم 181 اء [مأمقاط (1) 


الحا 


تقرر ذلك(١).‏ 


وقد ايدت الفقرة الاولى من المادة “417 اعلاه حق الادعاء على 
بقية الشركاء اذا صرفت الاموال لاجل حفظ الاشياء المشتركة شرط 
ان تكون عن روية ودون اسراف وتآتي لمصلحة الجميع. 


لصلحة الشركة مع الفوائد القانونيةة؟). 


التي ارتبظ بها الصنلحة الجميع بدون اسراق: 


والملاحظ ان المادة ”417/7 اعلاه-اعطت حق الادعاء للشريك بوجه 
سائر الشركاء فيما يعادل حصصهم. وليس على الشركة وهذا ما 
يتضح في نصوص المادتين 865٠‏ و6805 التي تجعل رأس مال الشركة 
ملكا بين الشركاء وكل شريك مديناً بما وعد به لسائر الشركاء. 


وهذا ما يطرح شكأ على وجود شخصية معنوية للشركة المدنية 
عدو التخاوية: 


4 *781 راطهث/الا اء ..آ - 8210019 (1) 
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الشركاء للشركة في عقد الشراكة. كما ان المركز او العنوان المعطى 
لها وهى بمثابة محل اقامة(١)‏ 


وان الشخصية المعنوية تعطى لها منذ تأسيسها. وهى تستمر 
حتى بعد أنقضائها عندما يباشر في تصفيتها. 


ويعتبرها القانون كما ورد في المادة *“”8 من القانون المدني 
اللبناني. انها شركات ملك اي تستطيع ان تتملك وشركات عقد ينظم 
العلاقاك بين الشركاء:والششركة معكيرا ان بهذا التجمع ميشكل 
شخصية معنوية. وان رأس مالها لا يكون في حالة شيوع بل يؤلف 
ذمة :غالنة مستقلة عن كل كرك ويفا انها :تكوة. نالكة للاموال:افانها 
تفتور الفا دافن إن ميديرةة القن ويتكنينا: الأذعاء باينا اعنام . 
الفضاء. 9 


وبنوع خاص فان الشركة المدنية يمكنها ان تقبل الوصايا 
والهبات وهذا ما يعطي طابعاً للشخصية المعنوية بالرغم من الانكار 
الذي ساقه الفقهاء فى هذا المجال('). 


5اء 37 715 .10116ن) 501606 .لاك .101 .10311 .لإعصط (1) 
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المادة 41/4 - لا يحق للشريك القائم بالادارة ان بتناول 
اجراً خاصاً من اجل ادارته الآ اذا نص صراحة على ذلك. 
ويطبق هذا الحكم على بقية الشركاء في ما يختص بالعمل 
الذي يعملونه للمصلحة المشتركة او بالخدمات الخاصة التي 


يقومون بها للشركة والتي لا تدخل في موجباتهم كشركاء. 


اجر الشريك القائم بالادارة. 


١‏ 9 يمكن ان يجري تعيين من يدير الشركة في عقد 
تأسيسها ذاته باتفاق الشركاء جميعاً. اى يجري انتداب اجنبي غير 


شريك. _- 


وفي الاصل لا يمكن للمدير الشريك ان يتناول اجراً غير انه 
من الممكن ان ينص نظام الشركة على الاجر. 


كما لا يستطيع باقي الشركاء ان يتناولوا اجرأ عن خدماتهم 
الخاصة او الاعمال التى يقومون بها لمصلحة الشركة. 


اما اذا كان المدير من غير الشركاء. فانه من المنطقي ان يتناول 
اجر لانه عادة لا فائدة له في نتائج الشركة من ارباح او غيرها. 


7 لئن ون 


>60 


المادة 1م ان موجيات الشركة, بالنظر الى الشركاء 
تقسم فيما بينهم على نسبة ما وضعه كل منهم فيها. 


نسبة الارياح للشريك. 


0 أن عقد الشراكة يحدد عادة الارياح العائدة لكل 
شريك بنسبة الحصة التي قدمها للشركة: واذا لم يحدد العقد هذه 
النسبة فتكون بقدر الحصص التي قدمها كل شريك وعلى الشركة 
فوهب: اعظاء هده الفسية للشركاء: 


وهذا ما يطبق على المساهمة .ايضاً فى الخسارة. 
يشترط ان يكون نصيبه في الارباح متجاوزاً لحصته في الشركة مما 
باطلة(١).‏ 


ولكن عندما تتوقف مساهمة أحد الشركاء بتقديم صناعته فقط 
فيمكن اعفاءه من الخسارة لانه يكون قد قدم عمله فقط دون ان 
يستحق.له اجرأ على صناعته. 


5 .© .© نال - 1 - 1844 أعث - 1043 "1 ,31 .1 .أتعمنظ أء امتمماط (1) 


دبون الشريك الشخصية. 


وا كتوق الشبويك الخاصية الك لأ تنيت يصلة الى الكمرفة: 
وأن كانت الستنات.موففة هته المكقول وضفته مقوضا عن الشيركة 
فك عا سات 

رقده التعمية الاننة الأول رقم 18 اتانيه 7/10/1077 الا بتاع 
الجزء ١٠٠١‏ ص ٠١‏ ). 
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الفقرة ة الثالثة 
في ادارة الشركة 
6 1 06 015112110 أله ”1 1 


»١« 
ظ احكام عامة‎ 
115120511101155 65 


المادة “لام ان حق ادارة اشغال الشركة هو لجميع 
الشركاء معاً فلا بحق لاحد منهم ان يستعمله منفرداً اذا لم 
يرخص له بقية الشركاء. ظ 


المادة لال 41‏ ان الحق في ادار ة الشركة يشمل حق 
تمثيلها تجاه الغير اذا لم ينص على العكس. 001 


ادارة الشركة(١)‏ 


.تدان الشركة يشنحدصن: واحد ان اكذنء شريكا أ عمن 


.1 .لاك .© نال 1846 أعث (1) 
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شريك يسمى بموجب نصوص العقد او بوثيقة اخرىء او بقرار 
صضادر عن الشركاء. 

ويعود حق الادارة لجميع الشركاء دون التفرد بشريك واحد الآ 
بثرخيص من جميع الشركاء كما نصت المادة 3/ام/ اعلاه وغالياً ما 


تنظيم الادارة. 

وعند عدم وحود نص محدد لذلك يسمى المدير بقرار من 
الشبركاء الذنة موق غالدة الحضكصن: 

واذا وُجدت الشركة لاي سبب مفتقرة الى مدير فيحق لكل 


ن الدعوى المقامة من شريك أو اكثر تفرض على المحكمة 
دعوة ا مما يعطى شركاء الشركة المدنية صفة ممارسة حق 
الادعاء أمام المجكمة بصفة فردية باسم هزه الشركة!(١).‏ 

ن ممثلي الشركة البرعيين عيين وحدهم هم المخولون لممارسة 


7 *82 ,111 .007 .أاناظ :1991 .لثامم 6 رع3 .010 (1) 


مه؟ 


لمصلحة الغير(١).‏ 


وعند عدم وجود تحديد للاعمال المسموحة يمكن للشركة ان 
تقوم بجميع الاعمال المختصة بالمحافظة على الذمة المالية للشركة ما 
دام ان هذه الاعمال ليست ممنوعة يبموجب النص(') او القانون. بل 
تكون نافذة في حق الشركة والشركاء ايضاً. 


اما بصدد العلاقات مع الغير فان ادارة الشركة تشمل حق تمثيلها 
تجاه الغير كما ورد في المادة 41/7 اعلاه. ويكون مدير الشركة في 
الاعمال المتعلقة بموضوع الشركة ممثلاً لها ويجعلها مسؤولية تجاه الغير 
بصدد هذه الاعمال(). وحتى ان بنود النصوص التي تحصر سلطات 
مديري الشركة لا يمكن التذرع بها تجاه الغير("). 


وفي الواقع ان الشركاء جميعاً يمثلون الشركة ما لم ينص 


ولا يمكن لاي شريك أن يدخل اي تغيير او تجديد فيما للشركة 


6 85 ,111 .أن .[أناظ :1991 .01م 27 رع1107.3ن) (1) 
1114 1,11 .! راقعم1, اء [أأمواط (2) 
070.1 .ل) نال 1849 أرى (3) 
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؟» 


شركة التفويض او التوكيل العام 
02 11011112112 501616 12 12 
8626121 1112110121 


المادة 81 عندما يتفق الشركاء على اعطاء كل منهم 
وكالة بادارة شؤون الشركة ويوضحون ان كل شريك يمكنه 
ان يعمل من غير ان يشاور الآخرينء تسمى شركتهم عندئذ 
شركة تفويض او توكيل عام. 


المادة 419 في شركة التفوؤيض العام يجوز لكل شريك 
ان يقوم منفرداً بجميع اعمال الادارة التي تدخل في موضوع 
الشركة حتى اعمال التفرغ. 


ويجوز له على الخصوص: 


اولاً: ان يعقد لحساب الشركة, شركة خاصة مع الغير 
يكون المراد منها عملاً او حملة اعمال. 


ثانياً: ان يقدم مالاً الشخص ثالث للقيام بمشروع 
لحساب الشركة. 


35 


ثالثاً:. ان بعين عمالاً ومندوبين. 
رابعً: ان يوكل ويعزل الوكلاء. 


خامساً: ان بقيض مالاً وان بفسخ المقاولات وان يبيع 
نقداً او ديناً. او الى اجلء او على التسليم الاشغال 
الداخلة في موضوع الشركة . وان يعترف بالديون ويربط 
الشركة بموجيات على قدر ما تقتضيه حاجات الادارة» ويعقد 
الرهن او غيره من وجوه التأمين على القدر نفسه؛ وان يقبل 
مثل هذا الرهن. او التامين وان يصدر او يظهر سندات, 
للامر, او سفانج, وان دقيل رد المبيع من اجل عيبب موجب 
للرد حنثما يكون الشربك الذي عقده غائياً, وان دمثل 
الشركة, فى الدعاوى,. سواء كانت مدعية او مدعى عليهاء 
وان يعقد الصلح بشرط ان يكون مفيداً . ذلك كله؛ ما لم يكن 
هناك خداع, او قيود خاصة موضحة في عقد الشركة. 


المادة 88٠‏ - ان الشريك في شركة التفويض العام لا 
دجوز له. بدون ترخيص خاص مبين في عقد الشركة؛, او في 
عقد لاحق: 


اولا: ان يتفرغ بلا بدل,. وتستثني الهدانا والمكافآات 
المعتادة. 
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ثانياً: ان يكفل الغير : 

ثالثاً: ان بقرض بلا بدل. 

رابعاً: ان يجري التحكيم. 

خامسا: ان يتنازل عن المؤسسة, او المحل التجاريء او 
عن شهادة الاختراع التي عقدت عليها الشركة. 

سادساً: ان يعدل عن ضمانات, ما لم يكن العدول مقابل 
بدل. ظ 


شركة التفويض او التوكيل العام. 


6 9 ان مجرد ورود عبارة توكيل عام وتفويض تعني ان 
الوكيل العام المفوض من اصحاب الحق اي الشركاء ان يعمل دون 
العودة األيهم ومشاورتهم وهذا ما أاوضحته المادة 817/8 اعلاه. 


واضافت المادة 414 بان اعطت المفوض العام ليس فقط سلطة 
القيام بجميع اعمال الادارة العائدة لموضوع الشركة بل وايضاً سلطة 
اعمال التفرغ دون مشاورة الآخرين. 


وقد عددت المادة المذكورة الاأعمال التي يجوز للوكيل العام ان 


كحض 


يعملها على الخصوص وهذه العبارة تعنى انه بالاضافة الى الاعمال 
الاخرى فيجوز له على الخصوص الاعمال التالية: 


اولاً: ان يعقد شركة خاصة لحساب الشركة للقيام باعمال وان 
تكون هذه الاعمال سواء الصادرة عن الوكيل العام ام الشركة 
في عقد الشركة. 


ثانياً: ان يقدم مالا لشخص ثالث للقيام بمشروع لحساب 
الشركة هذا على ان تكون هذه الاعمال والتصرفات خالية من الغش 
والكواع ان القروضن اق الفركاء ضما غيينوا الدين العام اديه 
اعطوه السلطة الكافية لتحقيق اغراض الشركة من اعمال ادارة 


9 .)١١فرصتو‎ 


ثالثاً: ان يوكل ويعزل الوكلاء. ومن المتفق عليه ان يرد في 
الوكالات العامة والتفويض اعطاء سلطة للوكيل ان يوكل غيره بمثل 
ما وكل به حفاظاً على مصلحة الموكل الاساسيء على ان يكون هو 
الممسؤول عمن يوكله. ولكن الوكيل عن الشركة لا يمكنه ان يوكل 
جميع سلطاته لوكيل عنه لان الشركة عينته مديراً ولكن يجوز له 
التوكيل ببعض اعمال الشركة(). 
)١(‏ د. السنهوري الوسيط: الجزء © عدد 7.05. 
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خامساً: ان يقبض مالاً ويبيع نقداً أو ديناً او الى أجل أو على 
التسليم الاشغال الداخلة في موضوع الشركة على ان يجري البيع 
او الشراء باسم الشركة: وان يعترف بالديون ويريط الشركة 
بموجباتء كل ذلك مع التقيد بحاجات ادارة الشركة ومصلحتها. 
خصوصاً وان التصرف ببيع اموال الشركة هى من الاعمال الخطرة 
انما اذا كان موضوع الشركة يعد هذه الاشياء للبيع فتكون هذه 
الاعمال داخلة في قلب التوكيل ظ 


وان يعقد الرهن او غيره من وجوه التأمين. وان يصدر او 
يظهر سندات للامر او سفاتج. واذا كان احد الشركاء قد باع شيئاً 
معيوباً مكنا للرد ودفيب فان الوكيل يمكنه ان يقبل رل المبيع. 


كما يدخل في اس الوكالة التمثيل فللوكيل ان يمثل الشركة في 
الدعاوى المختلفة سواء كانت مدعية ام 7< عليها وان يعقد الك 
عتذها فرع ان مصلحة الشركة تفتضي ذلك 

وامام هذه السلطات الواسعة التي منحها المشترع في شركات 
التفويض او التوكيل العام فقد جاءت المادة 8٠‏ اعلاه لكي تحصر 
هذه السلطات الواسعة الممنوحة له وتحدد الاعمال التي لا يجوز له 
القيام بها بدون ترخيص خاص مبين في عقد الشركة أو في عقد 
ون :00727 


واننا ندرج هذه الاعمال الممنوعة عليه القيام بها منفرداً وهي: 


5 


اولاً: ان يتفرغ بلا بدلء مع استثناء الهدايا والمكافآت المعتادة. 


وان التفرغ بلا بدل؛ يعتبر من قبيل الهبة الممنوع على الوكيل 
القيام بها دون ترخيص من صاحب الحق(١).‏ 


على ان يستثنى من ذلك الهدايا والمكافآت. وهى التى تمنحها 
الشركة لموظفيها وعمالها فى الاعياد والمناسبات الخاصة مثل الزواج 
والولادة والمرض. 

ثانياً: ان يكفل الغيرء لان الكفالة هى تعهد وتركيب اعباء على 


كاهل الموكلء ال اذا كانت في مصلحة الشركة بصورة لا تدعو 


ثالثاً: ان يقرض بلا بدل لان-هذا العمل يصبح من قبل التفرغ. 


رابعاً: ان يجري التحكيم. ولا يجور له اجراء المصالحة او 
التحكيم الآ باتفاق جميع الشركاء('). 


خامساً: ان يتنازل عن المؤفسسة: او المحل التجاري او عن 
شهادة الاختراع التى عقدت عليها الشركة. وهي امور خطيرة لا 
9 ظ 


3 115 23 .[طهة388 اء ..[ - 8211019 (1) 
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سادساً: ان يعدل عن ضمانات ما لم يكن العدول مقابل 
بدل(١).‏ 


سس سس سس سس سب و م هط 


.كا 124 11 ,110108150أنا © (1) 
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”2ض 
الشركة زات الوكالة المحدودة 
1 53 201616 13 106 
1001 


المادة 8١‏ - اذا كان عقد الشركة يوضح ان جميع 
الشركاء يحق لهم تولي الادارة ولكن لا يجوز لاحدهم ان 
يعمل منفرداً عن الآخرين. فالشركة توصف حيئئذ بالمحدودة 
او بذات الوكالة المحدودة. 


واذا لم يكن نص او عرف خاص.ء فكل شريك في 
الشركة المحدودة يجوز له ان يقوم بالاعمال الادارية بشرط 
الحصول على موافقة شركائه, ما لم يكن هناك امر يستوجب 
التعجيل ويفضي اغفاله الى الاضرار بالشركة. 


المادة "8م اذا نص عقد الشركة على ان قراراتها 
تتكذ, بالغالنية, وجب ان يفهم من هذا الخنص, عند قيام 
الشك, ان المراد غالبية العدد. 


واذا انقسمت الاصوات قسمين متساوبين, فالغلية 
للفردق المعارضء واذا اختلف الفريقان في شأن القرار الذي 


ينس 


دراد اتخاذه., فيرفع الامس الى المحكمة لتقرر ما دتفق مع 
مصلحة الشركة العامة. 


الشركة ذات الوكالة المحدودة 


66 . خلافاً لما ورد في شركة التفويض العام فان الشركة ذات 
الوكالة المحدودة تمنع كل شريك ان يعمل منفرداً عن الآخرين حتى ولو 


غين ان اخادة 0 اسنتقك جالاك العسلة اق .عكدها يتعرض 
بثاء. الشركة للاتهيان مثلاً اى ان المياه طغت على المنجم مما يستدعي 
التدخل السريع خوفاً من هلاك اموال الشركة ومقتنياتها خصوصاً 
اذا كان الشركاء الآخرون غائبين او ان المرض يمنع عليهم القيام 
بالاعمال الوقائية لدفع الاضرار المداهمة. 


وهذا ما اقرته الفقرة الثانية من المادة 88١‏ اعلاه مفسحة 
الخال لآحى السركاء ان .وتقون ميدي الأعمال ذوق سوافقة الأكرية 


درءأ لتفاقم الاضرار. 
اغليية الشيركاء. 


7 _9 استدركت المادة 887 عند وقوع الخلاف بين الشركاء 


في القضايا المعروضة على الشركة فنصت على ان تتخذ القرارات 
بالغالبية. ويفهم من نص الغالبية عدد اصوات الشركاء(١)‏ وعند 
التعادل يكون الفريق المعارض هو الغالب. 

وعند الخلاف بشأن القرار المطروح يتوجب الالتجاء الى المحكمة 
المختصة التي تفصل القرار على ضوء المصلحة العامة للشركة كما 
ورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. ظ 


7 2# بن 


الس 20 
,12 *81 ,آ كاناء805591 اء 1م20 (1) 
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(5» 
في ادارة المديرين 


المادة “8 يجوز ان يعهد في الادارة الى مدير او 
عدة مديرين وان بعدنوا من غير اعضاء الشركة؛ على انه لا 
يجوز تعيينهم الآ بالغالبية التي يوجبها عقد الشركة 
لقراراتها. 


كيف يجري تعبين المديرا١).‏ 


تعيين ومدير او اكثر ويقال له مدير تأسيسي. ولا يمكن عزله الآ 


العاديين. 
وعندما لا يلحظ العقد تعيين مديز فيعود للشركاء سلطات 


)١(‏ تراجع المادة 4171 السابقة. 
.5-26 8 ,1.11 ,1320ع1055 (2) 
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ويمكن ان يكون المدير من الشركاء او من خارج الشركة ويعين 
بغالبية الاصوات الآ عند وجود نص معاكس يجعل الغالبية 
الحصتهن: 


88 


المادة 44 يجوز للشريك الذي عهد اليه في ادارة 
الشركة بمقتضى العقد ان يقوم (على الرغم من معارضة 
بقية الشركاء.) يجميع الاعمال الادارية, حتى اعمال التصرف 
الداخلة في موضوع الشركة وفاقاً لما نْص عليه في المادة 
17 بشرط ان لا يكون ثمة غش وان تراعى القدود الواضحة 
في العقد الذي منحت السلطة بمقتضاه. 


9 يمكن ان يكون المدير «تأسيسياً» 26ئهاناأقاة أهة66. أو 


عادياً والمدير التأسيسي هو الذي يعين في العقد التأسيسي للشركة. 
ولا يمكن عزل المدير التأسيسي الأ لسبب شرعي هاء١(١).‏ 


ويمكن تقديم طلب العزل من قبل اي شريك. 


4 115 ,06/1 باع تناقآ (1) 
3 *11 ,آ ولاناع 8051/1 اع وأمناه1] (2) 
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ويما ان عبزل هذا الوكيل يجب ان يكون لسبب شرعي فان 
تقديم استقالته يبقى غير مقبول ال لسبب شرعى ايضا(١).‏ 


ويمكن طرح السؤال فيما اذا جري عزل المدير التأسيسي هل 
نقد ذلك الى_خل, الشبركة؟ 


يعتقد البعض بالايجاب على أاساس أن تسمية هذا المدير هي 
شرط فى العقد التأسيسى('). 


فنه بالعسرور كل القمركة ها راان الشرفة هلم العازسة 


اما اذا كان قد عين يبند مخاص لاحق فانه يعزل كما يعزل 
الوكيل. ظ 


ويتمنع المدير التأسيسي بجميع اعمال الادارة الضرورية لحسن 
الشركة. مثلاً اذا كان موضوع الشركة لشراء العقارات وبيعها اجيز 
.3858 أطهث/الا اء ..آ - بزل و8 (1) 

21 ) - 01ل[ - 179 ]78 رآ بكاناع8051/1 اع لمأمنا80 - 534 *11 0١0111010310,‏ (2) 
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زغذض 


له الشراء والبيع على ان تجري المعاملات باسم الشركة. 


وهو ينفرد باعمال الادارة على ان يتقيد بنظام الشركة 


التعليق على المادة 4/٠0‏ مثل التفرغ بلا بدل وكفالة الغير والقرض 
بلا بدل واجراء التحكيم والمصالحة او التنازل عن الشركة... 


المددسر العادري. 


6 _298 هى الشخص الشريك الذي يعين بمستند لاحق 
لتشكيل الشركة.. ويكون بمثابة وكيل عادي يمكن عزله وفقأ لرأي 
مجموع الشركاء(١).‏ على انه يمكن اتخاذ هذا الاجراء بالاكثري("). 
ويقبل البعض بارادة واحد من الشركاء٠(")‏ ما دام ان استمرار الوكالة 
تفرض ارادة كل الذين اعطوها. 


1156 ,20171 رأمع1ناةآ (1) 
1 "11 ,1آ ,تعط6 يا أء عاط - 135 117 00111010310 (2) 
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المادة 886 - ان المدير الذي بعين من غير الشركاء تكون 
له الحقوق المعطاة للوكدل بمقتضى المادة /الالا, ما لم يكن 


المدير من غير الشركاء. 


- حصرت المادة 884 سلطة المدير المعين من غير 
الشركاء فجعلتها مساوية لسلطة الوكيل في وكالة خاصة. اي انها 
حددت هذه السلطة فيما عينته الوكالة الخاصة من المسائل أو 
الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل او العرف 
وفقاً لا نصت عليه المادة 7/7 مخ قانون الموجبات. 


ويعيارة اخرى تنحصر حفوفه فى المسائل الادارية ولا يمكنه 
حق التصرف الآ فى ما عينته الوكالة. 


فاذا اعطته الوكالة سلطة الوكيل العقاري من بيع وشراء 
النقاراك سكي أن أكون الوكالة واشيطة ورقيقة بوان محرن الاسنتتاد 
على مراسلات لا توضح مثل هذه السلطة تعطي محكمة التمييز حق 
فسخ الاعمال التي قام بها الوكيل العقاري(١).‏ 


1 ,07.1 .أأناظ :1976 .ع06 21 ,ع1 .000 (1) 


5/0 


كفاة ل القللن مق كاتي العؤل ان مين الكتدروع التبسائى 


ولا يدخل في وكالة الخصومة الممنوحة لمحامي مكلف من المالك 
عرض شراء المسكنء ان يعود فيبيع هذا المسكن(). 


وهذا ما يعين موجب عدم التوسع في تطبيق التوكيل مثلاً اذا 
وجد توكيل بالبيع فلا يمكن ان يعطي حقأ بالرهن بل يتوجب ان 
تكوق الوكالة حخاضنة العمل الطلوي"تنقيوة. خسوصها عقوا تتناول 
الوكالة اعمال التفرغ(). 


6 8 ,111 .1107ن) .1اناظ :1991 اع11اناز 17 رع3 .010 (1) 
99 81 ,1 .10ل .1[أنا8 :1994 2315 16 رع11 .0107 (2) 
1 01011 .ل نال 1988 أكلث (3) 


"3/1 


المادة 485 اذا كان للشركة عدة مديرين قلا نحون 
لواحد منهم؛ ما لم يكن ثمة نص مخالفء ان يعمل بدون 
معاونة الاخرين الآ في الاحوال التي تستوجب الاستعجال 
والتي يكون التأجيل فيها مدعاة لضرر هام على الشركة, 
واذا قام خلاف, وجب اتباع رأي الغالبية, واذا انقسمت 
الاصوات قسمين متساودين فالغلبة للمعارضين, اما اذا كان 
الخلاف مقصوراً على الطريقة التي يجب اتباعهاء فيرجع في 
هذا الشأن الى ما يقرره جميع الشركاء. واذا كانت فروع 
الادارة موزعة بين المديرين؛» فكل واحد منهم ان يبقوم 
بالاعمال الداخلة في ادارة فرعه ولا يحق له على الاطلاق ان 
يتجاوزها. 


ينا 


ا 


الشركة المتعددة المديرين. 


773 29 عند وجود عدة مديرين يمتنع عليهم العمل بانفراد اذا 
اما عند حدوث حالات تتطلب العجلة وان كل تأخير في 
انجازها يعرض مصالح الشركة للضرر الهام فيجوز لكل مدير يوجد 
فى هذه الحالات ان يبادر الى اتخان الاجراءات الايلة الى درء 


ذف 


الضرر عن مصالح الشركة(١).‏ ويعتبر في هذه الحالة فضولياً. 

وعلى كل حال عند تعدد المديرين يصار الى توزيع الاعمال 
عليهم مثلاً يعطى الواحد القيام باعمال الشراء والآخر باعمال البيع 
الخ.. 

وبهذه الصورة يعثير المدير وكأنه فريد في عمله اللخصص له. 


ولا يجوز له ان يتجاوزه. 


وعند الخلاف تعتمد قاعدة الغالبية فاذا اتت النتيجة بانقسام 


وعند الخلاف على الطريقة الواجب اتباعها او على التعديل في 
نظامها يجب العودة الى جميع الشركاء. 

اما عندما لا يكون هنالك اختصاص فى الوظائف او منع اجراء 
العمل بالانفراد. فان الشركاء المولجين بالادارة يمكنهم العمل كل 
واحد بالانفراد فى كل اعمال الادارة("؟). 


لزن ون إن 


2 5 1 251111 أع 1211 ,لاأطنلخ - 176 "[1 رآ ,اناء805191 أء لمأمناه1] (1) 
,3 1016 
1107 ,1 .1 رأتعم1] أء 1[م1لمد1ط (2) 
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المادة /441 - لا دجوز للمديرين؛ وان اجمعوا رأياً, ولا 
للشركاء وان قررت غالبيتهم, ان يقوموا بغير الاعمال التي 
تدخل في موضوع الشركة بحسب ماهيتها, والعرف 
التجاري. 


وبحب احجماع الشركاء: 

اولاً: للتفرغ بلا بدل عن الملك المشترك, او احد اجزائه. 
ثانياً: لتعديل عقد الشركة او للحيد عن مقضتاه. 
ثالثاً: للقيام باعمال خارجة عن موضوع الشركة. 


وكل نص يجيز مقدماً للمديرين, او للغالبية:, اتخاذ 
قرارات من هذا النوع بدون استشارة الاخردين يكون لغوا, 
وفي هذه الحالة بحق, حتى للشركاء الذين لنسوا مديرين ان 
يشتركوا في المناقشات, واذا قام خلاف. وجب اتباع رأي 
المعارضين. 


حصر اعمال الشيركة. 


7 29 لقد رأينا في المادة /4"1 من هذا القانون انه لا يجوز 
للشريك ان يحدث تغييراً في الشيء المشترك. 


/ 


ومن ثم عادت المادة 8417 لتمنع كل تعديل في عقد الشركة او 
القيام باعمال تخرج عن موضوع الشركة وهذا الامر فرضته على 
السردة القمتوم حش ولق اسمعوا على .هذا الراى. كما فرضنتة على 
غالبية الشركاء. 


انشائها. 


وبالثاني.فان :كل عمل :بيرك لتعديل ههه الشبراكة ان قخمين 
مقتضاه يعد لغواأً. وهكذا في الاعمال الخارجة عن موضوع الشركة 
فلا يمكن للمديرين التفرد بذلك ولا لاغلبية الشركاء بل يتوجب اجماع 
رأي الشركاء للبحث في هذه المواضيع لا سيما التفرغ بلا بدل عن 
الملك المشترك او احد اجزائه. ١‏ _ 


فللشركة موضوع وماهية وعرف لا يمكن تجاوزها. 


وقد جاءت المادة 4417 اعلاه تكرر ما ورد في المادة 88٠0‏ التي 
منعت الوكيل العام في شركة التفويض ان يتفرع بلا بدل عن الملك 
المشترك. فكيف هي الحال اذا كان المديرون عاديين. ويالتالي فان كل 
تجاوز لما ذكر يعد لغواً. 


وعند قيام الخلاف يؤخذ برأي المعارضين. 


5 


المادة 8684 لا يجوز للشركاء غير المديرين ان بشتركوا 
في شيء من اعمال الادارة. ولا ان بمعترضوا على الاعمال 
التي يقوم بها المديرون المعينون بمقتضى العقد., الا اذا 
كانت تتجاوز حدود الاعمال التي هي موضوع الشركة, او 
كانت تخالف العقد, او القانون. مخالفة صربحة. 


صلاحيات الشريك وتدخلاته. 


7 9 ان المادة /488 اعلاه منعت على الشريك الذين لم يتلق 
اعوكالة من سباق الشتركاء الأخرون ان قوم اعمال التضيرات ولا 
اي شيء من اعمال الادارة. اذا كان قد عين للشركة من يديرها 
سواء كان شريكاً او اجنبياً. قليس للشريك ان يتدخل في اعمال 
الادارة أو يشترك فيها(١).‏ ظ ْ 


كما لا يحق للشريك ان يعترض على اعمال المديرين الا اذا 


23,815 ر[طة/1ا اء ..][ - لإتلناوظ (1) 
(') د. السنهوري الوسيط: الجزء © عدد 508. ظ 


"م١‎ 


يجوز اشراك المدير الشريك في الحراسة القضائية عليها كونه جهة 


(ق. م. التمييز المدنية الثانية رقم " تاريخ 1١/ره/. 198‏ حاتم 
ج ااا ص .)55١‏ 


ذى 


المادة 84 - بحق للشركاء غير المديرين ان يطلبوا في 
كل آن حساياً عن ادارة اعمال الشركة, وعن حالة الملك 
المتعترك وإن يظلعيوا على يفائر السيركة واوراتجيط: وان 
يبحثوا فيهاء, وكل نص مخالف يعد لغوا, وهذا الحق 
شخصي لا يجوز ان يقوم به وكيلء او ممثل آخر, الآ عند 
وجود فاقدي الاهلية,. فهؤلاء يصح ان ينوب عنهم وكلاؤهم 
الشرعيونء او عند وجود مانع مقبول, مثبت بحسب 
الاصول. 


حقوق الشريك. 


68 2 اذا لم يكن الشريك مديراً يبقى له الحق ان يطلب من 
الاموية حمنانا عن اداه التسركة من ان :الن. أنكين او .فقا ارهن 
دوري أو اذا كان نظام الشركة قد نص على هذا الوقت. وان يطلع 
على دفاتر الشركة ومستنداتها والتثبت من حسن سير اعمالها وهذا 
الحق بتعلق بالنظام العام وهو شخصي لا تجوز فيه الانابة او 
التمثيل خوفاً من الاطلاع على اسرار الشركة. 


ولكن عندما يكون .الشريك قاصراً فان القانون يجيز لوليه او 


المادة 2 من لا يكون الآ شريك محاصة, لا دحق له 
ان بطلع على دفاتر الشركة واوراقها الآ لسيب هام وياذن 
من القاضي. 


شريك المحاصة. 


الشريك فى الشركات الاخرى وذلك: 


أن شفركة المختاصية تتميز عق «التررعات. الكخرى نان كناتها 


- وان الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة 
الحقوق والموجبات المتبادلة مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة. 


وانها لا تخضع للمعاملات التشدد المفروضة. 
د.:وائها لا تعتين :شخضيا متعتويا. 


. ولا يكون للغير اي رابطة قانونية ال بالشريك الذي جرى 
التعاقد معه. 


هذا ما ورد في قانون التجارة يصدد شركات المحاصة في 


>24 


وقد حصرت المادة اعلاه لشريك المحاصة حق الاطلاع على 


الأوراق ودفاتر الشركة عدد وجود سيب هام وياذن من القفاضى. 


>24 


المادة 44١‏ لا يجوز عزل المديرين المعينين بمقتضى 
عقد الشراكة الآ لاسباب مشروعة وبقرار يتخذ باتفاق جميع 
الشركاء. 


غبر انه يجوز ان يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية 
او ينص على ان المديرين المعينين بمقتضى العقد يمكن 
عزلهم, كما يعزل الوكيل. 

ويعد من الاسباب المشروعة سوء الادارة. وقيام خلاف 
بين المديرن وارتكاب واحد او جملة منهم. مخالفة هامة 
لموجبات وظيفتهم؛ واستحالة قيامهم بها. 

ولا يجوز من جهة اخرى للمديرين المعينين بمقتضى 
عقد الشركة ان يعدلوا عن وظائقهم لغير مانع مقبول شرعاً, 
وال كانوا ملزمين باداء العطل والضرر للشركاء. اما اذا كان 
عزل المديرين منوطأ بمشيئة الشركاءء. فيمكنهم ان يعدلوا عن 
وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل. 


عزل المديرين المعدنين يعقد الشركة!(١).‏ 


231 سبق وادلينا بأنه لا يمكن عزل المدير التأسيسي الآ 


)١(‏ تراجع المادة 484 من هذا القانون. 
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وهذا ما ايدته الفقرة الاولى من المادة 85١‏ اعلاه. 


وعلى كل حال ان عقد الشركة هو المرجع الاساسي لسير 
اعمال الشركة ومن الواجب الرجوع اليه في كل اعمال الشركة 
وادارتها اذا لم يكن مخالفاً للقانون. 


فاذا تضمن عقد الشركة نص يمنح غالبية الشركاء مثل هذا 
الحق في عزل المديرين المعينين فيه يصبح عزل المديرين مثل عزل 
الوكيل. وقد اعطى المشترع في المادة 6٠١١‏ من هذا القانون للموكل 
ان يعزل الوكيل متى شاء. وقد فسسرت المواد 8٠١‏ وما بعدها 
امكانيات وظروف عزل الوكيل. 


اسياب عزل المديرين. 0 2- 

7 اعطت الفقرة الثالثة من المادة 84١‏ اعلاه الاسباب 
المشروعة لعزل المديرين وهي: 

١‏ - سسوء الادارة. 


بالرغم من ان الفقه ميز ما بين اذا كان المدير التأسيسي هو 
من الشركاء فقد رأى البعض ان عزله يكون اصعب مما هي الحال ‏ 
عندما يكون اجنبياً عن الشركة(١)‏ ولكن اكثرية الفقهاء كان لها رأي 


04 *11 1ء1ناهآ - 1023 *1[ل ,آ3 .1 رأقعم 81 اء آمتمداط (1) 


يذخف 


مضاد١١)‏ وهذا ما ايده القانون المدنى الفرنسى('). 


واذا كان سوء الادارة معلوماً 6:زه:20 كان سيباً لامكانية العزل. 
حسن سير اعمال الشركة. ولكنها تدل على العجز في القيام 
بالاعمال. ٌْ 


؟ - قيام خلاف شديد بين المديردن. 


وذلك أن الخلافات الشديدة ما بين المديرين من شأنها الوصول 


2 ارتكاب واحد او حملة من المديردن محخالفة هامة 
لواجبات وظيفتهم. ظ 


ويكوق الارتكاى عندما مظهد نان اللخالعات الققرفة قن تصلف 
لصلحة مرتكبها. وقد تكون مخالفة لواجبات الوظيفة لا تتفق مع 
موضوع الشركة واهدافها او تعديلها في مسواها وفقاً للنظام 
الموضوع للشركة مثل هبة اموال الشركة او التنازل عن الدين او ان 
بعقد صلحاً اى تحكيماً. 
-5و86 اع سامه]] - 299 "21 باطم )ع ..آ - بإملنة8 .156 "21 ,لتقناهأ1ن© (1) 
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؛ - استحالة قيام المديرين بوظيفتهم. 


وذلك يمكن ان يحصل عن عدم الكفاءة والعجز في سير اعمال 
الشركة. 


واذا لم يلحظ العقد امكانية العزل من قبل الشركاء فيعود 
لسلطة القضاء ان تقدر ما اذا كان يوجد سبب شرعي للعزل(١)‏ 
ويبقى المدير قائماً باعماله حتى صدور القرار النهائي بالعزل. 


وهنالك مخالفات هامة يرى الاجتهاد انها تدعى الى تعيين 
الى جمعيات عمومية ولا توزع الارباح اى تجري محاسبة بحنث ان 
هزه المخالفات يمكن ان تعرض الشركة للانهيار. ا 


فانه يمكن للشريك درءاً للمخاطر اللاحقة بحقوقة ان يطلب امام 
القضاء المعجل تعيين حارس قضائي لتصحيح اوضاعها القانونية, 
على ان يجري الحارس القضائي فوراً جردة عامة لكافة الموجودات 
ويؤشر على دفاتر الشركة ويتولى الاشراف والمراقبة والادارة في 
الشركة ريثما يتم تشكيل الاجهزة الاصلية فيها. 


(حكم قاضي العجلة في بيروت ‏ رقم ٠١‏ تاريخ 80/5/٠١‏ 
حاتم ج 1١1/١‏ ص 595). 


.2.49 ,382,1 8 ,آلا بمتعصوظ اع ناه لإوطتاك (1) 
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وان فرض الحراسة القضائية وما تتطلبه من تغييرات وترتبه 
من اعبباء لااتته الأ في الحالات الضرورية. وهي توجب ان يكون 
طالب الحراسة مالك لجزء من الشيء المطلوب وضع الحراسة عليه, 
خشبية إن يتسلط عليه راضيه اليد اى يضيعه أو يتلفه. وان شرط 
الملكية هو شرط اساسي. 


(ق. م. اس. بيروت المدنية الثانية المستعجلة رقم 46١‏ تاريخ 
ورك“ حاتم ج 178 ص .)2١‏ 
عدول المديرين عن وظائفهم. 


4 منعت الفقرة الرابعة من المادة 89١‏ اعلاه على المديرين 
العيدن سمشتقين عفد الشركة أن يبعدلوا عن وظيفتهم ويقدموا استقالتهم 
الآ موبحكود سبب شرعي ايضاً(١).‏ اى باتفاق ح جميع الشركاء. 


واذا اقدم المديرون على الاستقالة يمكن مقاضاتهم عن 
الاضرار. واضافت الفقرة المذكورة انه اذا كان عزل المديرين منوطاً 
بمشيئة الشركاء فيمكنهم ان يعدلوا عن وظائفهم وفقاً للشروط 
الموضوعة للوكيل. 

ولا يؤثر عزل المديرين على وجود الشرك(). 


4 1 # 


18 أطة/1ا اء .1 - بإولنوظ8 (1) 
38134 ,1 ,183101 اع مرردءو8 (2) 


كن 


المادة 847 ان المديرين الشركاء. اذا لم بعينوا 
بمقتضى عقد الشركة. كانوا قابلين للعزل كالوكلاء, غدير انه 
ل يمكن تقرير عزلهم الا بالغالبية اللازمة للتعيين. 


ويحق لهم, من جهة اخرى ان يعدلوا عن القيام 
بوظائفهم على الشروط الموضوعة للوكلاء. 


وتطبق احكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء. 


عزل المديرين الشركاء غير التأسيسيين. 
64 اذا كان المديرون الشعركاء قد تعينوا بعقد لاحق لعقد 
الشركة فان عزلهم يكون مقبولاً مثل عزل الوكلاء. 


ولكن المادة 4547 حفظت لهم حق رفض العزل الآ اذا كان 
صادراً عن الغالبية اللازمة للتعيين. دون التحري عن سبب 


وفي هذه الحالة يصبح عدولهم عن القيام بوظائفهم مقبولاً كما 


واذا كان العزل غير مبني على صالح الشركة بل كيفيأ فانه 
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يفتح المجال للمطالبة بالعطل والضرر("). 
ولا يمكن ان يؤثر عزل المدير على الشركة فيؤدي الى حلّها 
وذلك سواء اكان شريكاً ام اجنبياً. وفى هذه الحالة يمكن تعيين مدير 


وكى كن تحال يحت الرخوع .الى لام التترزكة وما قضية عن 
مواضيع تمت الى هذه الاحوال بصلة. 


.بان .© داك 1951 انث (1) 


ذف 


المادة “91م اذا لم يقرر شيء فيما يختص بادارة 
اعمال الشركة2 عدت «شركة محدودة». وكانت علاقات الشركاء 
من هذا الوجه خاضعة لاحكام المادة .4891١‏ 


عدم تعيين مدير جديد بعد عزل المدير. 


عند عدم وجود مدير لادارة الشركة تعود الصلاحية 
للشركاء في ادارة الشركة دون التفرد من قبل أاحدهم وتصبح 
الشركة محدودة كما ورد فى المادة 85١‏ من هذا القانون. 


يقوم به الآ فى حالة العجلة. ‏ - 2 


وأنا عزل المدير او المديرون كما ورد في شرومح المادة ١8م‏ فان 


الشركة تستمر حتى تعيين مدير جديد او القيام بادارة الشركة من 


تراجع المادة ١8م‏ السايقة. 


0 


ظ الفقرة الرابعة 
قواعد مختصة بيتعدين انصبية الشركاء 
في الارباح والخسائر 
10 13 3 126175 د5ع1مع4؟1 
65 1459 ]21م 12 06 
5 145 03235 )»© 56261525 165 0231235 


المادة 444 اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل 
شريك من الارباح والخسائرء فيكون نصيب كل منهم مناسباً 
لما وضعه في رأس مال الشركة. 


اما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على 
نسية ما يكون لهزه الصناعة من الاهمية بالنظر الى الشركة. 


والشريك الذي قدم. علاوة على صناعته. نقوداً او 
غيرها من المقومات بحق له ان بتناول حصة مناسية لا 
قدمه من هذين الوجهين. 


انصبة الشركاء في الارباح والخسائر. 
١‏ 9 اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك في 
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الارباح فيكون نصيبه كل شريك بقدر الحصة التى قدمها فى 
رأسمال الشركة. هذا ما اوردته الفقرة الاولى من المادة 855 اعلاه 
وهو النص المنطبق على المادة 18565 ١‏ من القانون المدني 
الفرنسي. 

فانأ قدم أحد الشركاء صبعتده فقط فتقدر حصته يما يكون 
لهذه الصفة من الاهمية فى اعمال الشركة. 
صناعة هذا الشريك تكون متساوية مع الحصة الاقل المقدمة من احد 
الشبركاء. الا عنة :وكون تصن معاكس:» 

كما ان الاشتراط بالحصول على كل الارياح او الاعفاء من كل 
الخسائر هو شرط لاغ وياطل. 

وعند عدم تعيين النصيب الأ في الارباح» فان التعيين يطبق 
ايضاً على الخسائر والعكس بالعكس. 

تقديم الصناعة مع اشياء اخرى او نقود. 


الذي قدم الاقلء والثانية تعادل قيمة النقود او العين التي قدمها وهذا 


هه" 


الاجراء كان مثارا للنفد(١).‏ 


وانه من الافضل ان تترك عناية التقدير الى المحاكم على ضوء 
الظروف وتعيين الارياح بالنسبة لكامل التقدمات المختلط('). 


يي ااا 20 
.48 .381,2 5 ,آلا رماع صحظ اع 21خآ ,لإرطبلة (1) 
2513 ,آ باناء 85011 اع وأمناه81 - 259 “2 أطه/لا أء هآ - لإتلبد8 (2) 


4 


المادة 66م اذا قضى العقد بمنح احد الشركاء مجموع 
الارباح كانت الشركة باطلة. ظ 


وكل نص يعفي احد الشركاء من الاشتراك في دفع 
الخسائر يؤدي الى بطلان الشركة. 


كيفية الاشتراك بالريح او الخسارة. 


67 - في الواقع تؤسس الشركة للمساهمة في الارباح مما 
يستدعي المساهمة في الخسائر عند حصولها. وذلك بمقدار ما تقدم 
للشركة. 


بالنظر لما يقوم به من اعمال للصلحة الشركة ان يقتطع بعض المبالغ 
وهي تشكل اجرأ حقيقياً مما يخفض من مال الشركة وبالتالي من 


لذلك يحتاط القانون للمحافظة على حصص الشركاء وفقاً 
اكبر من تقدماتهم او لاعفائهم من الخسائر. 


8 *781 رلطهة/1ا اء ..آ - بصرلند8 (1) 


ينض 


وهذا ما يطلق عليه الشركات الاسدية التي يعود لاحد الشركاء 
فيها حصة الاسد كما جاء في حكاية الشاعر الفرنسي لافونتين وهذا 
فا مجعل الشركة باطلة. ولا يلحق البطلان البند غير الشرعي فقط 
بل يلحق الشركة بكاملها(١).‏ 


2 على ان الفقه الفرنسى اجاز الاتفاق فى النصوص ان يطالب 
احدهم او اكثر بان لا يساهم في الخسائر الا بقدر ما قدم من 


يس ب يي 
-قظ - 14 .م ,377 5 ,آلا متعصكط اع 182 ,لإتطنرخ - 206 *[82 0:دناه11نن 0 (1) 


1,111 ,1210 أء 222 


-0ه1]10 - 418 11 ,211 ,نامجعهمع2 اء عنغ 1 ترمعع ام - 5ع 1نا0طعرع.آ ,رامدلداء8 (2) 
202 78 ,آ بلاناع805591 اع ام 
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المادة 95م - تحجري تصفية ارباح الشركة وخسائرها 
بناء على الموازدة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد2 في 
آخر كل عام او في آخر كل سئة للشركة. 


اجراء الموازنة بين الارياح والخسائر. 


64 جرت العادة فى الشركات ان تنظم ميزانية سنوية, 
لاجل توزيع الارياح والخسائر بين الشركاء. 


وهذه العادة اصبحت ثابتة ومستقرة تفرض على الشركات حتى 


جه 


وقد فرضت المادة 851 اعلاه ان تنظم الموازنة مع قائمة الجرد 
في آخر كل عام. 

اما اذا كانت الشركة قد تأسست خلال السنة وليس فى اول 
العام فيكون ميعادها فى -آخر السنة التى مرت على تأسيس الشركة: 
اي عند انصرام سنة كاملة من تاريخ التأسيس. 


"1 


الفقرة الخامسة 
في تكوين المال الاحتياطي 
0ط كه 13 عتنامم اماعط 6167م نا»ر] 
15197 016 101105 نال 


المادة /ا4م ‏ يقتطع قيل كل قسمة جرء من عشرين من 
الارباح الصافية في آخر السنة لتكوين المال الاحتياطي حتى 


واذا نقص رأس المال» وجب ان ديس تكمل على قدر 
الخسارة بما يجنى من الارباح فيما بعد. 


وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء الى ان 
يعود رأس المال الى اصله تماماً. ما لم يقرر الشركاء انزال 
رأس مال الشركة الى المبلغ الموجود حقيقة. 


المادة 494 بعد اقتطاع ما توحبه المادة السابقة, 


تصفى حصة كل شريك من الارناح, وبحق له عتدكذ ان 
بأخذها. فاذا تخلف عن اخذها,. ايقيت كوديعة له دون ان 
ترداد بها حصته في رأس مال الشركة, ما لم يوافق بقية 


الشركاء موافقة صريحة على اضافتها الى حصته ما لم يكن 


تكوين المال الاحتياطي. 


اوضحت المادة 4917 اعلاه ان تكوين المال الاحتياطي 
محصل واققطا ق عمو هن عشتريق. من ارناع الشيركة الصنافية ,عند 
اعبراة. الحودة زالتوائنة .وقين: انه تتسبيفة :رداك حنقى نيذه المال 
الاستياظى تسن راس أثال, 


وفي حال نقص رأس لمال كان على الشركة موجب جني 
الارباح المتوفرة فيما بعد لغاية اسستكماله على قدر الخسارة. 


الشركاء ما دام رأس المال لم يكتمل اصلاً. 


وبعود للشركاء عند حصول النقص وعلى ضصوء الظروف انزال 
قيمة رأس مال الشركة حتى المبلغ الموجود حقيقة كما ورد في الففرة 
الاخيرة من المادة اعلاه. 


وقد اضافت المادة 494 اعلاه انه عند تكوين المال الاحتياطي 


5.١ 


فاذا تركها ولم يقبضها تبقى له بمثابة وديعة دون امكانية 
زيادة حصته بها فى رأس مال الشركة. 


العائدة للشريك الى حصته ما لم يكن نص مخالف. 


الفقرة السادسة 
احكام عامة 


المادة 444 لا يلزم الشريكء. في حالة الخسارة: ان 
بعيد الى مال الشركة الحصة التي قبضها من ارباح سنة 
5 اذا كان قد اخذها بحسن نية؛. بناء على موازنة 
قانونية منظمة بحسن نية ايضاً. 


اما اذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية؛, فان الشريك 
لعي ايع بس لواحو على ارجا 
مديري الشركة 


الارباح المستوفاة عن سنة ماضية. 


77 9 اوضحت الفقرة الاولى اعلاه بان استيفاء الشريك 
نصيبه في الارباح عن سنة ماضية وفقاً لموازنة قانونية منظّمه بحسن 
نية. وقد قبض هذه الحصة بحسن نية ايضاً فلا يمكن الزامه باعادة 
الحصة التى قبضها من الارباح عن السنة المذكورة. 


وقد اكدت الفقرة الثانية من المادة المنوه عنها اعلاه بالقول بان 
الموازنة حتى ولو كانت قد نظمت بنية سيئة ويصورة وهمية استعمل 
فيها الخداع وكان الشر يك قد قبض حصته في الارباح بنية حسنة 
وقد الزم على ارجاعها الى الشركة لوجود خسارة فيحق له اقامة 
الدعوى على مديري الشركة بالعطل والضرر اللاحق به من اعادة ما 
قبضه من ارباح(١).‏ 


7سسسسسسسسسس يي يي يي سسسللللللمسسس سيج 


.157 رقم‎ ١5 شرح قانون الموجبات للقاضي يكن ج‎ )١( 
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المادة 4٠٠‏ اذا اسسست الشركة لاحل قضنية معددة, فان 
تصفدة الحسايات النهائية وتوزدع الارباح له يكون اله بعد 
انتهاء تلك القضية. 


فى الشركات المنظمة لقضبة معبية. 


697 79 أن هذه الشركات التى تأسست حصراً لاجل قضية 
وجودها الا بعد انتهاء القضية وتصفية الحسابات النهائية فيها. لانه 
عند ذلك فقط يتبين النصيب العائد لكل شريك. [ 


وقذ] :ها تفرقية القواعن. العامة 


الجزء الثانى 
مفاعيل الشركة بالنظر الى الغير 


المادة 90١‏ - اذا لم يكن عقد الشركة موجياً للتضامن, 
كان الشركاء مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه 
كل منهم في الشركة, اذا لم ينص عقد الشركة على 
التضامن. 


مسؤولدة الشركاء تجاه الغدز: 


72 2 استهلّت الفقرة الاولى من المادة 4.١‏ اعلاه. بان 
التتضامن غير موجود اذا لم ينص عقد الشركة عليه. وعندها لا 
يسأل الشركاء تجاه الغير الآ بنسبة ما وضعه كل منهم في 
الشرك(١).‏ 


فالشركة المدنية لا توجب التضامن بين الشركاء ما لم يكن 
هنالك نص معاكس وخلافاً لما يحصل في شركات التفويض العام 


.155 رقم‎ ١5 شرح قانون الموجبات للقاضي يكن ج‎ )١( 
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كما سيأتي بيانه. 


ولكن يحصل في بعض الحالات ان يكون الدين الذي تعقده 
الشركة غير قابل للانقسام عندئذ يسأل الشركاء بالتضامن عنه. كما 
انه عندما يصاب شريك بعجز عن الوفاء توزع حصته في الدين على 
باقي الشركاء كالكفالة. 


المادة 407 في شركة التفويض العام يكون الشركاء 
مسؤولين بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها احدهم 
على وجه صحيح. ما لم يكن ثمة خداع. 


التضامن عند وجود توكيل عام. 


 -6‏ سيق أن رأينا ان شركة التفويض تعني شركة التوكيل 
العام وعندما يوجد وكلاء في عقد واحد يكون هنالك تضامن فيما 
بينهه(١).‏ 


وقد أاوضحت المادة من هذا القانون ان شركة التفويض العام 
تعني أعطاء كل من الشركاء وكالة بادارة شؤون الشركة من غير ان 
يشاور الشركاء الآخرين وما دام ان كل شريك يتمتع بهذه السلطة العامة 
دون عودة للآخرين فانه في واقع الحال يكون مديراً للشركة مثل غيره 
وبالتالي يكون متضامناً معهم عن الاعمال التي قام بها مع الغير» شرط 
ان تكون هذه الاعمال صحيحة ودون وجود اي خداع. 


ولكن عند وحجود خداع لدى الشريك يصبيح وحده المسؤول وهذأ 
ما استثنته الجملة الاخيرة من المادة اعلاه. 


# ا # 


1 .10ن) .ل نال 1995 عأن لقث (1) 
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المادة 9٠0‏ ان الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة 
عن دائرة سلطته او عن الغابة التي من احلها انشكت 
الشركة, يكون ملزماً وحده بتلك الموجيات. 


المادة 9٠+45‏ ان ما يقوم ده الشركاء من الاعمال 
الخارجة عن حد سلطته, يكون ملزماً للشركة تجاه الغير 
على قدر ما استفادته من عمله. 


اعمال الشريك خارجاً عن دائرة سلطته. 


86 فلن الشبريك أن بقوع بالأفمال: الداكلة يزائرة سلطاكة 
فاذا تجاوزها وارتبط بالتزامات خارجة عن هذه السلطة لا تتحمل 
الشركة مسؤولية اعماله ويبقى وحده ملزمأ بها. 

غير ان المادة 4.04 اعلاه الزمت الشركة بهذه الاعمال تجاه 
الغفير بمقدار ما عاد على الشركة من فائدة نتجت عن هذه 
الاعمال. 


ويكون الزام الشركاء بنسبة ما عاد على كل منهم شخصياً من 
الريح. 


نشاط تجاري فردي . تحت عنوان شركة. 
بقيام شركة مثل ان يكون سند الدين محرراً لامره عن ثمن بضاعة 
فيكون هو الملتزم شخصياً تجاه الدائن. 


. 08 


56. 


المادة 405 ان الشركاء مسؤولون تجاه الغبر . اذا 
كان حسين النية . عما برتكبيه رئيس الادارة الممثل للشركة 
من اعمال الخداع والغش؛ وملزمون بتعويضه عن الضرر 
الذي نشأ عن تلك الاعمال. مع الاحتفاظ بحقهم في اقامة 
الدعوى على الشخص الذي احدث الضرر. 


مسؤولدة الشركاء عن ممثلهم. 
1 .اعندييا يتتتشكن. التشركاء. ركسا لاذارة الشركة فذلك 


يعني انهم اختاروا الاجود بينهم ليمثلهم. 


فاذا قام باعمال بصفته ممثلاً للشركة وهو المفروض به ان 
يعمل لصالح الشركة وانه يلزم_الشركة فى علاقاته مع الغير بما 
يخص الشر::!١).‏ 

فاذا تعاقد مع الغير الحسن النية وتبين ان اعماله كانت غشأ 
وخداعاً فانه يلزم الشركاء بالتعويض على هذا الغير عن الضرر 
الناتج عن تلك الاعمال؛ على ان يعود لهم حق الاحتفاظ بحقهم في 
أقامة الدعوى على مسيب الضرر. 


2 .و .© دل 1849 غعث (1) 


لذن 


علمأ بأن البنود التي تحدٌ من سلطات المدير لا يمكن التذرع 
بها تجاه الغير(١).‏ 


مس سس سس فس لط 


1 .0097 .© يلل 1849 أعث (1) 


ددن 


المادة 465 م من تدخكل في شركة موؤسسة, برتيط على 
القدر الذي بستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخوله 
فيهاء, وان نكن اسم الشركة, او عنوانها قد تغدر. 


وكل اتفاق مخالف يكون لغوأ بالنظر الى الغير. 


دحول كرية جديد في شركة قائمة. 


والحقوق التي ا فيما يعود للشركاء. 


وهو يرتبط بالتالى بهذه الموجبات ويعتبر كأنه دخل الى الشركة 
بتاريخ تأسيسهاء حتى وان كان أسم الشركة او عنوانها قد تغيرا. 


ويالتالي فلا يجوز عقد اتفاق. فخالق لائة يعدن لغوا . 


اعمالها تجاه الغير 0 فان كل تفرد من قبل احد: الشركاء 
والمطالية باعفائه من التزامات الشركة لا يقبل تجاه الغير. 


وان كل تعامل مع الغير يجعل الشركة مجموعة من الشركاء لا 
تفريق بينهم. 


كنذا 


المادة 40 لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى على 
الشركة الممثلة في اشخاص مديريها.ء وعلى الشركاء انفسهم, 
على ان تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب ان 
بتناول اولاً فلو نات الشركة وتكون لهم الاولوية في هده 
الاموال على دائئي الشركاء الخصوصدين. 


اموال الشركة هي ارتهان عام لدائنيها. 


1647 - أن املاك الشركة تؤلف ارتهاناً عاماً لدائنيها وهذا ما 
يؤكد على الشخصية المعنوية للشركة. وذلك ان المقاصة غير مقبولة 
ما بين مال الشركة ودائن احد الشركاء “وات الشركة كفي القنتا 
امام القضاء. 


وقد افسسحت المادة 1٠‏ لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى 
عليها على اعتبار ان الاموال تعود لشخصها المعنوي مما يعطي 
الحق بمداعاتها وان تكن ممثلة باشخاص مديريها. 

وعلى دائني الشركة في هذا المجال عند نيلهم حكماً لمصلحتهم 
أن ينفذوأ هذا الحكم بادئ ذي بدء على ممتلكات الشركة استيفاء 
لحقوقهم. وعند عدم كفاية اموال الشركة د لهؤلاء الرجوع على 
اموال الشركاء كما سوف يتيين من المواد اللاحقة 
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وقد اعطت المادة اعلاه الى دائنى الشركة عند اجتماعهم مع 
ذائقي التيركاء التححوصين خق الازلوية «وبالالى فنان ناك 
دائنى الشركاء الخصوصيين(". 


ولا يمكن لدائني الشركاء الخصوصيين ان يضعوا رهنأ على 
اموال الشركة حتى ولو ابعد انحلال الشركة ما دام ان القسمة لم 


سواء في الاموال المشتركة واموال الشركاء الشخصيين. 


1.11 .1 رأقعم51] اء [مأمداط (1) 
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المادة 904 اذا لم تكف اموال الشركة, امكنهم ان 
يرجعوا على الشركاء لاسيتفاء ما بقي لهم من الدين على 
الشروط التي تقتضيها نوع الشركة. 

ويجوز عندئذ لكل من الشركاء ان يدلي تجاه دائدي 
الشركة باوجه الدفاع المختصة به وبالشركة ايضاًء وتدخل 
المقاصة في ذلك. 


حقوق دائني الشركة. 


4 - اذا كانت اموال الشركة غير كافية لايفاء دائنيها امكن 
هؤلاء العودة على الشركاء لاستيفاء- حقوقهم منى اموالهم الخاصة: 
وذلك بالرغم من تمتع الشركة بالشخصية المعنوية(١).‏ 


المسؤولية شخصياً عن ديون الشركة بحكم الملغى. 
وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة اعلاه انه يجور لكل من 


5 .نا .© داك 1858 انث (1) 
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كما اجازت الفقرة المذكورة بامكانية التذرع بالمقاصة فاذا كان 
لهم بعض الديون من الشركة امكن طلب المقاصة مع تطلبات الدائنين 

كما تصح ايضأ عندئذ مزاحمة الدائنين الشخصيين لاحد 
الشركاء بوجه دائني الشركة. ظ 


ينض 


المادة 104 - لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين 
ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة. الآ في قسم هذا 
الشربك من الارباح المتحققة بحسب الموارنة, له في حصته 
من رأس المال. 

وبعد انتهاء الشركة, او حلها. يحق لهم ان بستعملوا 
تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة, بعد اسقاط 
الديون. 

بيد انه يجوز لهم ان يلقوا حجزأ احتياطياً على هذه 
الحصة قبل كل تصفية. ظ 


منع الدائنين الشخصيين للشركاء المطالبة من الشركة. 


606 حفاظاً على الشخصية المعنوية للشركة فان اموالها 
هي منفصلة ومستقلة عن اموال الشركاء ويالتالي فان المادة 1.5 
منعت الدائنين الخصوصيين لاحد الشركاء ان يطالب الشركة بديونه 
ما دامت الشركة قائمة. 


وقد جاء في هذا المعنى في الفقه الفرنسىي(١).‏ 
ان مال الشركة لا يملكه الشركاء باعتبارهم فردياً وهم يشكلون 


)1( 105562320. 1. 11, 8 6. 


يلين 


الذمة المالية لهذا الشخص المعنوى الذى هو الشركة وينتج عن ذلك: 


. انه لا يجوز اثناء قيام الشركة لدائني الشريك الخصوصيين ان 
يشاركوا دائنيها انما يجوز لهم القاء الحجز على اموال الشركة من قبلهم 
فيما يعود لحصة المدين حفاظاً لحقوقهم. كما اشارت اليه الفقرة الاخيرة 
من المادة اعلاه. 


انه لا يحور اجراء المقاصه بين ديون الشركاء وين ديون 


الشركة. 


. انه لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين استعمال 
حقوقهم مدة قيام الشركة. الأ في قسم هذا الشريك من الارباح 
المتحققة بحسب الموازنة دون المس في حصته من رأس المالء ويعبارة 
اخرى لا يجوز للشريك ان يقبض من ارباح الشركة قبل استيفاء 
دائني الشركة لحقوقهم(١)‏ ظ 


- ايه يحق لاد أحد 0 ل ان 00 
حلّها وبعد اسقاط الديون. ظ 


حجز على حصة الشريك في الشركة الواقعية: 


ان عدم تسجيل الصك التأسيسي للشركة يجعل الشركة واقعية 


.5"١ د. السنهوري. الوسيط. الجزء الخامس رقم‎ )١( 


ليس لها كيان مستقل وشخصية معنوية فيصبح لكل من الشركاء 
بصورة افرادية الحقوق والموجبات الناشئة عن اعمال حجرت 
بالاشتراك. ظ 


واقعية ليس مخالفاً لاحكام المادة 404 من قانون الموجبات. 


1 م 


كردن 


القصل الثالت 
في حل الشركة واخراج الشركاء 
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المادة 9٠١‏ تدتهي الشركة: 

اولاً: بحلول الاجل المعين لها او بتحقق شرط الالغاء. 

ثانياً: باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله او باستحالة 
اتمامه. 7 ض 


ثالثاً: دهلاك المال المشتركء او يهلاك جزء وافر منه, لا 
بتسنى بعده القيام باستثمار مفيد. ظ 


رابعاً:. دوفاة احد الشركاءء, او باعلان غيبته, او بالحجر 
عليه لعلة عقلية, ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار 
الشركة مع ورثته. او من يقوم مقامه. او على استمرارها 
دبن الاحباء من الشيركاء. 0 


خامساً: باعلان افلاس احد الشركاء. او تصفيته 


ف 


القضاتية. 


سادساً: باتفاق الشركاء. 


سابعاً: بعدول شريكء او اكثرء اذا كانت مدة الشركة 
غبر معينة بمقتضى العقد, او بحسب ماهية العمل الذي 
جعل موضوعاً للشركة. 


ثامناً: بحكم من المحكمة في الاحوال المنخصوص عليها 


في القانون. 
انتهاء الشركة. 2 35 


٠65856‏ - ان المادة 9٠١‏ هى مرادفة للمادة 1855 لا من 
القانون المدنى الفرنسى حيث جاء فى الففرة الاولى: 


اولاً: تنتهي الشركة مع انصرام الاجل المعين لهاء الآ اذا كانت 
قد تمددت وفقاً للمادة السابقة اى ١884‏ 7 وهي تقول: 


ان تمديد الشركة يقرر باجماع الشركاء او اذا نص عليه في 
العقد ويكون ذلك قبل سنة على الاقل من انصرام مدتها. 


١‏ - وهذا ما اكدته الفقرة الاولى من المادة 1٠١‏ اعلاه 


فض 


فجعلت انتهاء الشركة: بحلول الاجل المعين لها او بتحقق 
شرط الالغاء. 


وعند حلول الاجل تحل الشركة حكماً اذا لم يتفق الشركاء 
باجماعهم على تمديدها في شكلها الاول على ان يكون التجديد مثبتاً 
خطيا(١).‏ 


وهنالك بعض العقود تلحظ تمديد العقود حكماً ما لم يحصل 
قرار معاكس من الشتركاء: 


كما يمكن أن يجعل التمديد ضمنياً عندما يكمل الشركاء 
باجمعهم الاعمال المستمرة العادية('). او بغالبيتهم اذا اقر العقد ذلك 
واذا تحددت مدة معينة للشركة واتفق الشركاء جميعاً وقبل انتهاء 
المدة. على تمديدهاء تمدد الشركة للمدة نفسها واذا انقضت ال مهلة 
وازمع الشركاء على الاستمرار في العمل فانه تتألف شركة جديدة 
وتحتاج في انشاتها الى اعادة الاجراءات السابقة. 


كما تزول الشركة قبل حلول اجلها عندما تجتمع كافة 
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تفدرا 


تحقق شرط الالغاء. 


ثانياً: باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله او باستحالة 
اتمامه. 


اذا انتهى العمل الذي قامت من اجله الشركة:؛ فلى تأسست 
شركة للقيام ببيع اراض محددة وانتهت الشركة من بيع كافة 
الاراضى المذكورة فيكون انقضاوْها بانتهاء عملها. اما اذا اراد 
الشركاء الاستمرار في العمل بشراء اراض جديدة وييعها تكون 
شركتهم جديدة بعد انتهاء الاولى باتغام عملها(١).‏ 


وتنقضي الشركة ايضاً باستحالة اتمام موضوعها مثلاً اذا 


كانت الاراضي التي تألفت الشركة لبيعها سبق ان بيعت او تبين 
انهاء بعس ,ضبالحة للبتاه. 


خالذاً: نهلاك المال المشسترك, او بهلاك جره وافر منه لا 
بتسنى بعده القيام باستثمار مفيد. 


ان هلاك الشيء اي مال الشركة يؤدي الى انتهائها. ويكون 


5 *23,1 [طة/8ا اء ..آ - 8059 (1) 


رضن 


الهلاك كاملاً اى جزئياً فاذا كان جزئياً فان الشركة تنتهي اذا كان 
تقديم طلب حلها امام القضاء١١(١).‏ 


ولكن غتدما تكون الشركة مؤمنة وحدكت الكاركة لها 'فائه عند 
الحصول على التعويض يمكنها اعادة العمل(') ويمكن ان يكون 
الهلاك معنوياً كما لو سحبت الرخصة التي تجيز للشركة القيام 


رابعاً: بوفاة احد الشركاءء او اعلان غيبته, او الحجر 

فى شركات الاشخاص حيث يكون لصفات الشركاء اهمية تزول 
الشركة بموت احد الشركاء او اثبات غيبته او بالحجر عليه مثل 
المعتوه والمجنون. 

ولكن يمكن تجاوز ذلك وقبول الورثة محل الشريك باتفاق 
الشركاء او بما يكون قد دون فى عقد الشركة. 


اما في شركات الاموال فان وفاة الشريك لا يوجب انحلال 
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فون 


الشركاء الباقين. او مع الورثة. او حلها(). 


ويمكن ان يكون الحجر قانونياً او قضائياً وله نفس المفعول. 


خامساً: اعلان افلاس احد الشركاء او تصفيته 
القضائية. 

ان الافلاس يطال التجار الذين ينقطعون عن دفع ديونهم ويعلن 
الافلاس بمقتضى حكم من المحكمة(") ويكون حل الشركة في هذه 
الحالة حكماً. ويمكن اثارته من قبل الشركاء ومن دائنيهم. ولا يدخل 
في هذا المجال العسر المالى 11056همء06. 


سادساً: اتفاق الشركاء على-.انهاء الشركة. 


وتالكالى. كر ذهم :ا بمعجرا على مطلها بالاتفاق..ولهم ان يخلوفا 
اذا كانت لمدة معينة, قبل انتهاء هذه المدة. او ان يقصروا المهلة او 
زوه :وفع اعبكات الكل والريط: 


سابعاً: بعدول شردك او اكثرء اذا كانت مدة الشركة غير 
معينة بمقتضى العقد, او بحسب ماهية العمل الذي جعل 
ظ 0 *1 ,)2 .1 أمعمنه اء امتمقاط (1) 


(0) المادتان 449 و.55 من قانون التجارة. 
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موضوعاً للشركة. 


17 - عند عدم تحديد مدة للشركة ينفتح المجال لانهاء الشركة 
امام سائر الشركاء فردياً ام اكثر. اما في حال وجود مهلة معينة فانه 
يمتنع على الشريك طلب انهاء الشركة ولا يجوز ذلك الآ باجماع 
الشركاء ولاسباب وجيهة(). لان طلب الخروج من الشركة بظرف 
صبعس. مكل :وجو ائدة هالنة اوافي الفترة الأول من انسافها (وبخلال 
اتمام العمل يحتمل سوء النية والتفرد في الربح. وقد وضعت المادة 
أذ من هذا القاتون تخموايظ للعدول ستراها يما يفن 


ولكن القواعد العامة تحافظ على الحريات ولا تسمح بارتباط 
الانسان الى اجل غير معين لانه يتعارض مع النظام العام. 


ويمكن العدول بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعاً 
للشركة. 


انتهاء مدة الشركة لا يتم بترك الشريك العمل. 


اذا لم يفسخ عقد الشركة لا رضاء ولا قضاء فتكون الشركة 
قد استمرت حتى نهاية مدتهاء ولا يشكل ترك الشريك عمله فسخاً 
لعقد الشركة بل يترتب عليه تعويض فيما اذا اعتبر مسؤولاً عن 
مغادرته العمل. 


3 *11 ,251 1 .أتعمصلظ اء [مأمقاط (1) 


فض 


(ق. م. التمييز المدنية الاولى رقم ؟1 تاريخ 1931/6/1١‏ 


انسحاب شريك من الشركة. 


ان انسحاب الشريك من الشركة يتوقف .على ارادة الشريك ولا 
التعاقد التي هي اساس عقد الشركة ويخالف الانتظام العام. 


(ق. م. بداية لبنان الشمالى رقم 55 تاريخ 5١/ه7"/5ا ‏ 
مجموعة حاتم ج 4م6ال//ةلاذةا ص .)١١‏ 


ثامناً:. بحكم من المحكمة في الاحوال المنصوص عليها 
في القانون. 1 

ان القانون يسمح للمحاكم ان تخل الشركة لاجل اسباب 
صحيحة يترك تفدير شرعيتها لتقدير القضأة. 


وفك امكو النصيك القتصمين امف الفركاء :فى تيدان 'آى ارضية 
وعجزه او الطوارئ الهامة التي توقف سير الاعمال والاهمال مع 
بيو النية .وساب الازياء والنقص في الاموال(١)‏ او الامتناع عن 
الاشتراك في الاعمال. 
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ارلا 


الشركاء الفط لو ات التي د 50-2 
وأ الطب لفن تقديمة من مشتثرك: راكد ولو غارضى الاخروم 
للحل. 


ولا يمكن الاتفاق على. تحريم الشركاء من ممارسة الحق بطلب 


ولناقللتة اء ا النقمع ا رصعة© ,لمنزآ - 67 .م ,آلا تعضو أء 1811 ولإقطناث (1) 
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المادة 41١‏ - اذا قدم احد الشركاء للشركة حق الانتفاع 
بشسيء معسل» فهلاك هدا الشيء قيل تسلليمه, او نعذن, يبقضي 
بحل الشركة يبن الشركاء. 


وبحري حكم هذه القاعدة عندما يستحجيل على الشريك 
الذي وعد بتقديم صنعته ان يقوم بالعمل. 


هلاك حق الانتفاع. 


4 9 اذا كان التقديم متحصوراً بحق الانتفاع من شيء 
معين. فعلى هذا الشريك موجب تمكين الشركة من الانتفاع طوال 
المدة المتفق عليها مع احتفاظه بالملكية. 

اما اذا هلك الشيء فان حق الانتفاع يزيل المهجب لاستحالته 
كما تزول حصة مالك الشيء في الشركة وذلك سواء كان الهلاك قبل 
التسليم أو بعده. 


واذا كانت الحصة المقدمة هى عمل الشريك فاذا استحال عليه 
القيام بهذا العمل فان الشركة تنحل(١).‏ 


# 3# # 


2 .م ,1054 "1 ,31 .1 رأتعمن8] اء [متمقاط (1) 


5 


المادة 9١7‏ ان الشركة المنحلة حتماً بانقضاء المدة 
المعينة لها او باتمام الغرض الذي عقدت لاجله, بعد اجلها 
ممدداً تمديداً ضمنياً اذا داوم الشركاء على الاعمال التي 
كانت موضوع الشركة, بعد حلول الاجل المتفق عليه؛ او 
اتمام العمل المعقودة لاجله. ويكون هذا التمديد المني سنة 


تمديد الشركة المنحلة. 


6 9 قلنا سابقاً ان الشركة تنحل بانقضاء المدة المعينة لها 
وكذلك باتمام الغرض الذي عقدت لاجله. غير ان الشركاء يمكنهم ان 
بمددوها أذا استمروا فى الاعمال التى كانوا يقومون بها وذلك بعد 
حلول الميعاد المحدد لها أو اتمام العمل المعقودة لاجله. 


ويكون التمديد ضمنياً على ان تراعى فيه قواعد النشر علماً 
بان التمديد بعد أنقضاء المدة يجعل الشركة جديدة. 


ويحصل هذا التمديد سنة فسنة وفقاً لاحكام المادة اعلاه. 
حل الشركة وانشاء شركة حدىيدة. 


دوس 


التمديد فى الاجارة لان قانون الاجارة فيما يتعلق بالاماكن المعدة 
للتجارة والصناعة اعطى الافادة من التمديد لمن يقوم مقام المستاجر 
من ورثته او شركائه التابعة شراكتهم معه بتاريخ عقد الاجارة على 
الاقل. 


(ق. اس. بيروت الرابعة رقم /ا/ا١١‏ تاريخ 7/١/١‏ حاتم ج 
؟'؟٠‏ ص .)٠١‏ 


فض 


المادة 41١7‏ بحق لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان 
يعترضوا على تمديد اجل الشركة, على انه لا يكون لهم هذا 
الحق الا اذا كان ميلغ دينهم معيناً بموجب حكم اكتسب 
صفة القضية المحكمة. 


وهذا الاعتراض دوقف حكم تمديد الشركة بالنظر الى 
المعترضين. 

ويجوز لسائر الشركاء ان يقرروا اخراج الشريك الذي 
من احله وقع الاعتراضء وقد عينت المادة 91١6‏ مفاعيل هذا 
الاخراج. 


جه 


حق الدائنين على التمديد. 

٠‏ 9 اذا كان دائن احد الشركاء الخصوصيين قد 
استحصل على حكم اكتسب صفة القضية المحكمة بدينه فانه 
يستطيع الاعتراض على تمديد الشركة اذا لم يجد في الاموال 
الخاصة لمدينه ما يوفي حقه؛ وان يطلب تصفية نصيب مدينه في 
الشركة لامكان التنفيذ عليه عندئذ يتوقف حكم التمديد في حق دائن 
الشريك المعترض. [ 


رارقا 


الشريك قبل حصول القسمة فقد سهلت له المادة 917 اعلاه ان 
يعترض على التمديد مطالبأ بالتنفيذ على اموال مدينه في الشركة(١).‏ 


وقد اشارت الفقرة الثالثة من المادة اعلاه الى حقوق سائر 


الشركاء ان يقرروا اخراج الشريك موضوع الاعتراض وفقأً لمفاعيل 
حددتها المادة 51 اللاحقة. 


297 عدد‎ ١5 شرح قانون الموجبات للقاضي يكن ج‎ )١( 


نيرون 


المادة 91١4‏ - بحق لكل من الشركاء ان يطلب حل 
الشركة, حتى قيل الاجل المعين, اذا كانت هناك اسباب 
مشروعة, كقيام اختلافات هامة بين الشركاء. او عدم اتمام 
احدهم, او عدة منهم, للموجبات الناشئة عن العقد, او 
استحالة قيامهم بها. 


ولا يجوز للشركاء ان يعدلوا مقدماً عن حقهم في طلب 
حل الشركة في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة. 


اسباب حل الشركة قضائياً. 
١‏ 2 تراجع المادة 5٠١‏ فقرة ثامناً. 


اعطت المادة 9١5‏ الحق فى طلب حل الشركة حتى قبل 


.)١(ءاكرشلا الاختلافات الهامة وسوء التفاهم المستحكم بين‎ ١ 


؟" ‏ الامتناع عن الاشتراك فى الاعمال عن سوء نية واهمال ‏ 


مفصود. 


4 *81 ,23 .1 .1طة/1آ اء ..آ - 01397ناو8 (1) 


نكوضن 


معدم اتا 5 التعهد والموجبات الناشئة عن العقد(١).‏ 

 :‏ ارتكاب خطأ جسيم او اعمال غش وخداع. 

عدم الاهلية للقيام بعمل الشركة("). 

” - عدم ايفاء الشريك لحصته في الشركة. 

"٠‏ استحالة قيام الشريك لموجباته مثل المرض المزمن والعجز 
عن القيام بالعمل. 


ولا يمكن للشركاء ان يعدلوا مقدماً عن حقهم في طلب حل 


يبي * 


وان قرار الفسخ الصادر عن القضاء لا يكون له مفعول 
رجعي["). 


حل الشركة . خلاف هام بين الشركاء. 


اذا ثبت من وقائع الدعوى ان خلافاً هاما قائم بين الشريكين 


*11 ,1< .1 .أقعم181 اء [متمداط (1) 
.248 .م ,1065 *71 ,21 .1 .أتعم 81 أء امتمداط (2) 
321*469 ,23 ,[1طة/8ا اء ..آ - لإتلنوظ (3) 
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جارس :قضباتي الانارتها:قان .هذا الكلات السكحكم والهام سينهما 


رضن 


المادة 616 اذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى 
العقد, او بحسب ماهية العملء كان لكل من الشركاء ان يعدل 
عن الشركة, بابلاغه هذا العدول الى سائر الشركاء. بشرط 
ان يكون صادراً عن نية حستنة: وان لا يقع في وقت غير 
مناسب. 

لا بعتير العدول صادراً عن نية حسنة, اذا كان الشريك 
الذي عدل يقصد الاستتثار بالمنفعة التي كان الشركاء عازمين 
على اجتنائها بالاشتراك 


ويكون العدول واقعاً في وقت غير مناسبء اذا حصل 
بعد الشروع في الاعمال. فاصيح من مصلحة الشركة ان 
يؤجل انحلالها. 


يمي * 


٠‏ وفي خصبع الاحوال ل تكون للعدول مفعول ال منذ 
انتهاء سئة الشركة ويجب ان يصرح به قبل هذا التاريخ 
دثلاثة اشهرء على الاقل, ما لم تكن ثمة اسشياب هامة. 


العدول عن الاستمرار في الشركة. 


5 .9 ان القانون وضع عقبات امام حق المطالبة بالحل وذلك 


كنذا 


هذا مع العلم بان القانون اعطى الشركاء في الشركات غير 
الممدّدة للمهلة ان يطالبوا بالحل وذلك تمشياً مع الحرية الشخصية. 


وقتق .حنووت: الادة: 85:4 الأنسيان 'القى تنظى: الحق يطلب :يدل 


ان يكون العدول صادراً عن حسن نية اي ان لا يكون 
حاصلاً بقصد الاستثثار بالمنفعة التي كانت سوف تعود لسائر 
الشركاء بالاشتراك. 7 
الشركة. 

فد باشرت ياعمالها وان المصلحة تدعق بمواصلة هذه الاعمال. 


. ان يجري ابلاغ هذا العدول الى سائر الشركاء. ويكفي ان 


0 .م ,وآ بكاناع80551 اء لأمناه]] - 453 *ل[3 ,23 رأطه/ةا اء ..آ - لارلندظ (1) 


كل ” 


ان يأتى العدول قبل نهاية سند الشركة بثلاثة اشهر على 
الاقل, الآ عند وجود اسباب هامة. 


ان لا يسري مفعول العدول الآ بعد انتهاء سنة الشركة. 


وتكوة العدول.هقا ستعسيا فى هده الشركات لا هارن الا 
من قبل طالبه. 
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المادة 4١5‏ اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة 
احد الشركاء على اعمالها مع ورثته. فلا يكون لهذا الحص 
مفعولء اذا كان الوارث فاقد الاهلية. 


على انه يحق للقاضي ذي الصلاحية ان بأذن 
للقاصردن,ء او لفاقدي الاهلية, في مواصلة الشركة. اذا كان 
لهم في ذلك مصلحة زات شأنء وان يأمر في هذه الحالة 
بجميع التدابدر التى تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم. 


دوام الشركة بعد وفاة احد الشركاء. 


67 2 جاء سابقاً فى .الفقرة رابعاً من المادة 4٠١‏ من هذا 
القانون ان الشركة تنتهي بوفاة احد الشركاء او باعلان غيبته او 
بالحجر عليهء ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الشبركة مع ورئته 
او من يقوم مقامه. 

وجاءت الفقرة الاولى من المادة 917 تكرر استمرار الشركة بعد 
وفاة احد الشركاء اذا وجد نص بذلك الآ انها استدركت وجعلت 
النص دون مفعول اذا كان الوارث فاقد الاهلية. 


غير ان الفقرة الثانية من المادة اعلاه عادت فاعطت القاضي 
المختص ان يأذن لفاقد الاهلية وللقاصرين بمواصلة الشركة اذا تبين 


اليل 


ان لهم مساح زات شان قى. ذلك . 


الظطلروف..وذلك يتخدة كفالات او تامنتات من التسركاء الآخرين 
الراشدين لمصلحة فاقدي الاهلية(١).‏ 


)1( شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي هدي يكن 4 45 عدن ا97١.‏ 


تدس 


المادة /ا 91‏ ان الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر 
الى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها, ال بعد مرور شهر 
على اعلان الحكم, او غيره من الاسناد التي ستفاد منها 
انحلال الشركة. 


انحلال الشركات قبل اجلها. 


4 . ان الشركات التجارية اذا حلّت قبل انقضاء المدة 


فاذا حلت بموجب قرار قضائي يجب الاعلان عنه نشراً واذا 
كان بموجب قرار مجلس ادارتها يتوجب نشره كالصك نفسه؛ ويكون 
مفعوله تجاه الغير بعد مرور شهر على النشر والاعلان. ويجب نشر 
القرار المتخذ بذلك ايا كان هذا القرار(١).‏ 


وذلك ما عدا شركات المحاصة التى لا تخضع لمعاملات النشر 
المفروضة على الشركات التجارية الاخرى(3"). 


اخراج الشريك المسبب للخطاأ. 


6 مر في المادة 417 ان لسائر الشركاء ان يقرروا 


)١(‏ المادة 514 من قانون التجارة. 
(5) المادة "5٠١‏ من قانون التجارة. 


ردس 


اخراج الشريك الذي تسبب في حصول الاعتراض على التمديد 
لاسباب مخلة بالنظام والمحددة في المادة .5١5‏ 


وقد اوضحت الفقرة الاولى من المادة 91 اعلاه امكانية 
مداومة سائر الشركاء بعد حل الشركة نسيب وفاة احد الشركاء أو 
غيبته او الحجر عليه او اعلان عدم ملاءته. او بسبب قصور احد 
الورثة. وذلك بعد الحصول على حكم قضائي باخراج للشريك الذي 
كان السبب في حل الشركة. ظ 


ويحصل ذلك عندما تكون اعمال الشركة بين سيا ناكخها 


وان استمرارها سوف يدر عليها الارباح. 


وفي هذه الحالة يحق لسائر الشركاء وللممثلين القانونيين 
التقيكام تصبيي هذا التدويله هن مال الشركة :والارياك معين. احزاء 
تصفيتها منذ اليوم الذي تقرر فيه الاخراج دون اي تجاوز لهذا 
التاريخ, ال اذا كانت الارياح والخسائر ناتجة بصورة مباشرة 
وضرورية عن الاعمال التي سبقت اخراج الشريك الذي يخلفونه. وقد 
جاءت المادة اعلاه واضحة دون أي غموض يقتضي شرحه. 
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المادة 9١14‏ في الحالة المنصوص عليها في المادة 1١5‏ 
وفي جميع الاحوال التي تنحل فيها الشركة يسيب وفاة احد 
الشتركاء. او غبيته., او الحجر عليه. او اعلان عدم ملاءته؛, اي 
بسيب قصر احد الورثة. يجوز لسائر الشركاء ان يداوموا 
على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي 
باخراج الشريك الذي كان السيب في حل الشركة. ْ 


وفي هذه الحالة بحق للشريك المخرج. او لورثة 
المتوفي. او غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفي؛ او 
المحجور عليه, او الغائب, او المعسرء ان يستوفوا نصيب 
هذا الشريك من مال الشركة ومن الارباح؛ بعد ان تتجري 
تصفيتها, في اليوم الذي تقرر فيه الاخراج. ولا يشتركون في 
الارباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ الا بقدر ما 
تكون. اي الارباح والخسائر. نتيجة ضرورية مباشرة 
للاعمال التي سبقت اخراج الشريك الذي يخلفونه؛ او غيبته, 
او وفاته,2 او اعسشاره, ولا تحق لهم المطالية باداء نصبيهم 
ال في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة. 


المادة 414 - اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين جاز 
للشريك الذي لم يتسبب بانحلالها. في الاحوال المنصوص 
عليها في المادتين 9414 و115, ان يحصل على اذن من 


مع 


القاضي في ايفاء الشريك الآخر, والمداومة على استثمار 
الشركة آخدّ لنفسه ما لها وما علبها. 


استمرار الشركة بعد اخراج الشريك المخطيء. 


:2_7 أذا كانت الشركة مؤلفة من شريكين فقط ولمدة محددة 
وقد اقدم احدهما على تصرفات مسيئة للشركة واخلال بموجبات 
الشركة ونظامهاء وفقاً لما هو مذكور في الاسباب الواردة في المواد 
السابقة فيعود الى الفريق الآخر الذي لم يتسبب في انحلال الشركة 
ان يستحصل على اذن من القاضي بان يخرج الشريك بعد ان 
يعطيه نصيبه ويستمر على استثمار الشركة ويأخذ على نفسه ايفاء 
ما يتوجب على الشركة ويحتفظ لنفسه بما لها. 


ويحصل ذلك عندما تكون اعمال الشركة في رواج ومن 
التسمتحييق الذارمة على المستكنارها: روسن ,راق الشتقوع أن ينتسم 
المجال للقاضي بناء لطلب الشريك المداوم ان يخرج الشريك المسيء 
بتصرفاته وان تستمر الشركة باعمالها بعد أيفاء ما عليها من 
موجبات من قبل الشريك المداوم. 
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المادة 47١‏ ان ورثة الشريك المتوفي ملزمون 
بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل. 


الوكيل ويما ان ورثة الوكيل اذا كانوا عالمين بوجود الوكالة يجب 
غلجيم :اق ملقو الوكل ملا ابطاء كين الرقاة: 


ولكن الورثة القصار لا تسرى عليهم هذه الموجبات اذا كانوا 
بلا وصصى:٠‏ 1 


ضيدائة لضنالم الشيركة. 


توقك اعمال الدمرين: كنا «يلى: 


/ا2 5 


اى تاريخ اتمام الغرض الذى عقدت الشركة من اجله. 


. اى تاريخ وقوع الحادث الذي ادى الى انحلال الشركة 
بمقتضى القاتون: كما هى مففصل قبلاً لا سيما في المادة 41١١‏ 
السابقة. 


7 4 


المادة  4"١‏ لا بجوز للمديرينء بعد انحلال الشركة ان 
دشرعوا في عمل حديد غير الاعمال اللازمة لاتمام الاشغال 
التي بديء لها. واذا فعلواء كانوا مسؤولين شخصياً بوجه 
التضامن عن الاعمال التي شرعوا فيها. 


او من تاريخ اتمام الغرض التي من اجله عقدت, او تاريخ 
وقوع الحادث الذي ادى الى انحلال الشركة بمقتضى 


موه 


القانون. 


منع المددرين عن الاعمال الجديدة بعد انحلال الشركة. 


4 .9 ان انحلال الشركة تضع حدأ لمهمة مديريهاء مثلما 
تنتهى الوكالة عند موت الموكل ما عدا ما يتعلق باعمال تصفية 
بها وشارفت على الانتهاء او التي تشكل خطراً اذا اهملت. 

اما اذا شرع المديرون باعمال جديدة فيعتبرون مسؤولين وتكون 


مسؤوليتهم: 


. شخصية تعرضهم للملاحقة على اموالهم الخاصة. 


دان 


النطنةا © وو يأ تند وكل 
يما ٠‏ 


ة لان اعمالها 
ى على الشركة لان 
تاماك ابابو يعي 
00 د 
عنددل 1 لتصفبة والقسمة 


٠.‏ م 


الفصل الرابع 
فى ال" فدة والة : 
2212 ال أء 101110126102آ 12 10 


المادة 9471 - تجري القسمة بين الشركاء في شركات 
العقد او الملك اذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف في 
حقوقهم., وفاقاً للطريقة المعينة في عقد انشاء الشركة او 
الطريقة التي يتفقون عليها. الا اذا قرروا بالاجماع اجراء 
التصفدة قبل كل قسمة. 


اجراء التصفية والقسمة. ‏ 


في المواد السابقة لا يعني ان جميع اعمالها قد انتهت تماماً وتحددت 
حقوق الشركاء والغير نهائياً. بل يجب تحديد الحقوق والديون 
للشركة وعليها وتصفيتها للمياشرة بالقسمة بسن الشركاء. 


لذلك بالرغم من انقضاء الشركة فانها تبقى قائمة بشخصيتها 


انالا 


ونأمتبا اخالية اللتسحظة ح حصيو التصفية ومتطلباتها(١).‏ والاً 
انعدمت الشخصية المعنوية واصبح مال الشركة شائعاً يبن الشركاء 
ونان الذاتني. الشبركاء .مز كدت اد ككيية عقن كاسن :الشركة 
بنداء يتعلق بكيفية تصفية اموال الشركة: وعند عدم وجود مثل هذا 
النص تطبق القواعد العامة في هذا الموضوع. 


وخلال هذه الفترة تبقى شخصية الشركة قائمة ودورها مقصور 
على اعمال التصفية وبالقدر اللازم لهذه الاعمال؛ ولا يجوز للمصفي 
على هذا الاساس ان يقوم لحساب الشركة باعمال اخرى غير اعمال 
التصفية("). 


مصفى قضائى . تعدين لجنة خبراء. 
يحق لكل متضرر من تقرير المصفي القضائي أن يطعن في 
فى :هذا التقرون. والممكنة حدق التقدير. 


(ق. م. استئناف اشمال المدنية رقم 71 تاريخ ١930/7/٠١‏ 


69 .م ,1340 217 ,11 .1 ,ملصةىءوو30 (1) 


| ظ -- 11 ,1.1 .11012 (3) 


حاتم 48 3 ص .)١15‏ 
تصفية الشركة تفريقها عن القسمة. 


ان تصفية الشركة المحقة لا علاقة لها بايصال كل شريك الى 
منها مرحلة لاحقة للتصفية واجنبية عنها. 


اما التصفية بمعناها الصحيح فهي استيفاء ما للشركة لدى 
الغير وايفاء ما عليها وهي مرحلة تمهيدية تمكن من معرفة موجودات 
الشركة على حقيقتها وبالتالي اجراء التقاسم بين الشركاء. فزوال 
متهي الشركة يتحقق عند الفروغ من معاملات التحصيل من 
الغير والايفاء لهم بحيث أنه في المرحلة اللاحقة لهذه التصفية تأتي 
مرحلة القسمة وقد زالت شخصية الشركة التي لم يوجدها القانون 
لصالح الشركاء. بل في صالح الغير الذين يتعاملون معها. 


(ق. م. التمييز المدنية الاولى رقم 4 تاريخ 74/١١/14‏ - حاتم 
١6‏ ص ١7‏ ). 
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الجزء الأول 
في ال" فىة 
0 12 10 


المادة 47 يحق لجميع الشركاء. حتى الذين لهم بد 
في الادارة. ان يشتركوا في التصفية, وتجري التصفية 
بواسطة جميع الشركاء., او بواسطة مصف بعبيتونه 
بالاجماع, اذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة. 

اذا لم يتفق ذوو الشأن على اختيار المصفيء او اذا 
كانت ثمة اسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية 
للاشخاص المعينين في عقد الشركة, تجري التصفية بواسطة 
القضاءء بناء على اول طلب بقدمه احد الشركاء. 


لله اه 
فا 

. | 

لمصفى. 


0 أذا كانت نصوص عقد الشركة قد عينت مصف أو 


23,85 أطد/لا اء .1 - لولند8 (1) 


لحظت طريقة تعيينه. فان المصفي هو الذي يوكل اليه القيام باعمال 
التصفية الآ اذا رأى قضاة الاساس كفيان مضك: كن :نثاء لأسسنات 
صحيحة. وعند عدم الاتفاق بين الشركاء تكون المحكمة مبدئياً هي 
التي تعين المصفي بناء على طلب الشركاء او احدهم ووفقاً للقاعدة 
العامة يكون المصفي بمثابة وكيل عن الشركاء وليس عن الدائنين. وله 
كل السلطات المفيدة لمتايعة التصفي(١).‏ ظ 


وللمصفي ان يضبط الديون العائدة للشركة والديون التي عليها 
ليحقق الاصول والخصوم وحتى العقارية. وله صفة الدفاع في 
البخارني المقامة على اليد في طور تصفنتها؟): 


والاابنة يشتوط في الصفي ان يكون احد الشركاء ويمكن ان كو 
وانكداً الى اكثر. ‏ . 


بانفسهم. 01ذظ0 ب قليلاً لا سيما اذا كان 


الجميع يتولّون ادارة الشركة. او ان تقرر الاغلبية تعيين احد الشركاء. 


ويمكن ان يكون المصفى اجنبياً عن الشركة او احد الشركاء("). 


# #4 # 


0 1 , اناء 8051/1 ]6 مام ناه (1) 
0 "85 ,21 .1 أرعم1] اء [امتأمقاط (2) 
5 السنهوري, الوسيط, الجزء © عدد 555. 
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المادة 474 - معد المديرون, ريثما بتم تعيين المصفي, 
امثاء على اموال الشركة,. ويحجب عليهم اجراء المسائل 
المستعجلة. 


المادة 965 يجب ان يذكر في جميع الاعمال التي 
تحريها الشركة المححلة, انها «قيد التصفية». 


ان بنود العقد واحكام القانون المختصة بالشركات 
العاملة, تطيق على الشركة الموضوعة تحت التصفية, سواء 
أكان فيما يختص بعلاقات الشركات بعضهم بيعضء ام فيما 
يختص بعلاقاتهم مع الغير وذلك بقدر ما تنطيق تلك البدود 
والاحكام على شركة هي قيد التصفية, ومع مراعاة الاحكام 
الواردة في هذا الباب. ظ ظ 


اعمال المديرين بعد انحلال الشركة. 


١‏ 2 قلنا في المادة 97١‏ ان انحلال الشركة يضع حداً 
لهمة مديريها ولكن المادة 974 اعلاه اعتبرت المديرين امناء على 
اموال الشركة وكلفتهم اجراء المسائل المستعجلة, وذلك حتى تعيين 
المصفي لان الشخصية المعنوية للشركة تبقى قائمة حتى انتهاء اعمال 


/اه؟ 


للمديرين حتى تعيين المصفي القيام بالاعمال الضرورية للمحافظة على 
أموال الشركة ورعاية مصالحها وخاصة الاعمال المستعجلة!(١).‏ 


كما ان العلاقات بين الشركاء فيما بينهم او علاقاتهم مع الغير 
تطبق عليها بنود العقد واحكام القانون المختصة التي تطبق على 
اللشيركات: الوضبوعة كحت التصيدرة: 


لذلك اوجبت المادة 455 اعلاه ان يذكر في جميع الاعمال التي 
تجريها الشركة المنحلة عبارة «قيد التصفية» لكي يعلم كل من يتعامل 
معها انها «قيد التصفية» ويتنبه لعدم امكانية مديريها أو المصفي لها 
ان يقوموا باعمال جديدة ما عدا ما تفرضه الحالات التي ترتدي 
طابع العجلة مثل بيع الموجودات القابلة للتلف... وكل ما عداه يعتير ‏ 
باطلاً. 


ويالتالي فان شخصية الشركة لا تقوم ال لاعمال التصفية فقط: 
وتكون موجوداتها ملكاً لها حتى اجراء التصفية والقسمة. 


.55/8 ل. السنهوري, الوسيط. الجزء ©؛ عدن‎ (١) 


"4 


المادة 975 اذا وجد عدة مصفين. فلا يحق لهم العمل 
منفردين. الآ اذا اجيز لهم ذلك بوجه صريح. 


اعمال المصفين. 


7١‏ 9 اعطت المادة *”4 المصفى كل السلطات المناسبة لكى 
عدة مصفن يكقى ع التقرن. في العمل من تقمارن فى اكات 
لذلك استدركت المادة 475 اعلاه وفرضت على المصفين ان يعملوا 
الشركة مختلفة من اموال منقعلة وغير منقولة اى تستدعي وجود 
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المادة 4171 على المصفي القضائي, وغير القضائي, 
عند مباشرة العمل ان ينظم. بالاشتراك مع مديري الشركة 
قائمة الجردء وموازنة الحسابات يما لها وما عليها. 


وعليه ان يستلم ويحفظ دفاتر الشركة:؛ واوراقها., 
ومقوماتها التي يسلمها اليه المديرون؛ وان ياخذ علماً 
بجميع الاعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي. وبحسب 
ترتيب تواريخها وفاقاً لقواعد المحاسية المستعملة في 
التجارة. وان يحتفظ بجميع الاسناد المثبتة وغيرها من 
الاأوراق المختصة بالتصفية. 


واحبات المصفي. ظ 1 


77 7 سواء اكان المصفي معيناً من الشركاء اى من القضاء 
فان من اولى مسؤولياته ان يباشر بمساعدة مديري الشركة تنظيم 
قائمة الجرد تمهيداً لاجراء الموازنة والحسابات وييان اموال الشركة 
بما لها وما عليها. 


وعندما يستلم دفاتر الشركة واوراقها ومقوماتها من المديرين 
عليه المحافظة عليها بمثابة وديع. 


ومن اولى مهام المصفي ان ينظم موازنة الشركة والحسابات 


9 


بما لها وما عليها. 


ويجري ذلك وفاقاً لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة مع 
الاسناد بصورة دقيقة لاجل المراجعات. ظ 


وقد اشارت المادة 55 اللاحقة الى صلاحيات المصفي 
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المادة 174 - ان المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت 
التصفية ويدير شؤوتها. ظ 


وتشمل وكالته جميع الاعمال الضرورية لتصفية ما لها 
وادفاء ما عليهاء وتشمل خصوصاً صلاحدة استيقاء الديون, 
واتمام القضانا التي لا تزال عالقة, واتخاذ جمبع الوسائل 
الاحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة, ونشر الاعلانات 
اللازمة لدعوة الدائنين الى ابراز مستنداتهم, وايفاء الديون 
المحررة والمستحقة على الشركة, والبيع القضائي لاموال 
الشركة غير المنقولة التي لا تتسنّى قسمتها بسهولة؛ وبيع 
البضائع الموجودة في المستودع. وبيع الادوات. كل ذلك مع 
مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي اقامه مصفياً. ومراعاة 
القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع في اثناء التصفية. 


المادة 474 اذا لم يحضر احد الدائنين المعروفين» حق 
للمصفي ايداع المبلغ المستحق له, اذا كان الابداع محتماً. 
يحتفظ بمبلغ من النقود كاف لايفائهاء وان يضعه في محل 
امين. 
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١١‏ - ان صلاحيات المصفي واسعة فانه بعد اجراء الاعمال 
التمهيدية للتصفية من تحرير قائمة بالجرد وكشف الديون بما 
للشركة وما عليها يعمد المصفي بصفته ممثلاً للشركة الموضوعة 
تحت التصفية. الى استيفاء حقوق الشركة ومقاضاة المدينين عند 
اللزوم والتنفيذ عليهم. 


كما يفوم يايفاء ديون الشركة المحررة والممستحقة بعد نشر 
الاعلانات بدعوة دائني الشركة الى التقدم بمستنداتهم واذا كان 
يوجد ديون لم تحل أجالها يمكنه ان يفيها بعد اقتطاع الفوائد عن 
الزمن الفاصل على اجلها. وال وضع من اموال الشركة ما يقابل 
هذه الديون فى المصارفات مثلاً حتى حلول الاجل. 

استعانة بالشريك لمساعدة المصفى. 

اذا كلف المصفي احد الشركاء بان يساعده في اعمال المحل 
من بيع وشراء وخلافه فانه يستحق اجر لهذا الشريكء لان المادة 


فى اعمال التصفية. 


المادة 174 موجبات مقابل اجر يقدر وفقاً لاحكام المادة 14١‏ موجبات. 


يدون 


(ق. م. التمييز المدنية الاولى رقم ٠١١‏ تاريخ 19/١١/١١‏ - 


ضرورية للشركة. 


وللمصفى الحق فى بيع اموال الشركة المنقولة اما الاموال غير 
المنقولة فتباع تكشائنا ححيوهنا التى لا يتسنى قسمتها بسهولة. 


كما يجور للمصفي بيع اليضائع المومجودة في المسودع 
وادوات الشركة على أن يعود دائماً الى ما ورد فى قرار تعيينه 
مصفياً مع مراعاة الحقوق والموججات التي تضمنها هذا القرار 
وينوع خاص مراعاة ما يتخذه الشركاء بالاجماع اثناء التصفية. 
وذلك ان المصفي يكون وكيلاً عن الشركاء ولهؤلاء الحق في 
الحصول على المعلومات عن كل الاجراءات الجارية في التصفية 
والحسايات المتعلقة بها. 


الحالة عند عدم حضور احد الدائنين. 


276 اضافت المادة 959 اعلاه بقولها اذا لم يحضر أاحد 
الدائنين المعروفين وكان دينه مد كفا توجب على المصفى أن يودع 


هذا الدين فى محل امين حتى يبقيضه الدائن عند حضوره. 
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اما اذا كانت الديون غير مستحقة او موضوع دعاوى لم يبت 
بها فيجب على المصفي ان يحفظ لها مبلغاً كافياً لايفائها على ان 
يودعه محلا اميناً يستطيع الدائنون الذين استحق دينهم او 
استحصلوا على قرارات بتت في النزاع؛ ان يقبضوا ما توجب 
واستحق لهم. 

انتهاء شخصية الشركة. 

ان شخصية الشركة اذا كانت انتهت بعد الحل والتصفية 
بالنسية للشركاء انما لا يكون ذلك تجاه الغير فيما يتعلق بدائني 
الفيركة :واهيكاب الفقوة هلها تتستير شسخصسيتها طانا: أن 
الديون او الموجبات التي عليها لم تزل اما بالدفع أو بمفعول مرور 
الزمن. 5 


(ت. م١‏ - هيئة 2-١‏ رقم 1١‏ تاريخ 18/9/١7‏ - العدل سنة 
4 ص 386). ١‏ 


بيع بالمزاد العلني. 


مندس 


والحصول على الاذن بذلك. 


حاتم جّ 55 ص "21 ). 


كنا 


المادة 97٠١‏ اذا لم تكن اموال الشركة كافية لانفاء الديون 
المستحقة. وجب على المصفي ان يطلب من الشركاء الميالغ 
اللازمة اذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة, 
او اذا كانوا لا يزالون مديوتين بجميع حصصهم في رأس المالء 
او بقسم منهاء وتورزع حصص الشركاء المعسرين على سائر 
الشركاء بنسية ما يجب عليهم التزامه من الخسائر. 


عدم كفاية اموال الشركة. 


97 اذا كانت الشركة في حالة الخسارة ولم يكن لديها ما تفي. 
الديون فان المصفي يعود على الشركاء الملتزمين بتقديم المبالغ حسب نوع 
الشركة. وتوزع المبالغ المدينة على الشركاء كما توزع الخسائر. ويكون 
التوزيع على كل شريك بنسبة حصته في رأس المال. 


واذا كان الشركاء لا يزالون مدينين بحصصهم في رأس المال 
كنا توزع :النساتئر.-واذا لم .يكن هناك اتفاق على «نسنية منعينة كان 
التوزيع على كل شريك بنسبة حصته في رأس المال(١).‏ 


# * ئ# 


(١)‏ ل . السنهوري. الوسيط: الجزء الخامس» عدن ؟51؟. 


يكس 


المادة 41 - للمصفي ان يقترضء ويرتبط بموجبات 
اخرى حتى عن طريق التحويل التجاريء وان يظهر الاسناد 
التجارية ويمنح المهل. ويفوضء ويقبل التفويضء ويرهن 
اموال الشركة,. كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة 
التصفية. ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله. 


المادة "4 7 لا نجور للمصفي عقد الصلح, ولا 
التحكيه, ولا التخلي على التأمينات الا مقايل بدل او 
تأمدنات اخرى معادلة لها. 1 


كذلك لا يجوز له ان يبيع جزافاً المحل التجاري الذي 
فوضت اليه تصفيته. ولا ان يتفرغ بلا عوضء ولا ان يشرع 
في اعمال جديدة, ما لم يرخص له في ذلك صراحة: وانما 
يحق له ان يقوم باعمال جديدة على قدر ما تقتضيه 
الضرورة لتصفية الاشغال المعلقة. فان خالف هذه الاحكام, 
كان مسؤولاً شخصياً عن الاعمال التي شرع فيهاء واذا كان 
هناك عدة مصفين, كانوا متضامين في التبعة. 


ما يجوز وما لا يجوز للمصفي. ‏ 


١ ٠9‏ - ان المادة 95١‏ اعلاه تذكرنا بالمادة 474 المتعلقة 


كنا 


بالتفويض او التوكيل العام اذ اجازت للمصفي الارتباط بموجبات 
متعددة وصلت الى رهن اموال الشركة وفقأ لمقتضيات مصلحة 
التصفية والبيع ودفع الديون والاقتراض والتحويل التجاري وتظهير 
الاسناد ومنح المهل والتفويض وقبول التفويض. ولا مانع لديه الآ ما 
سبق ودون في صك توكيله بالتصفية من صلاحيات. 


ويالرغم من المنع في الشروع باعمال جديدة بعد انحلال 
جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية الاشغال المعلقة. 


؟ ‏ أن المادة "45 حظرت على المصفى ما سبق وحظرت المادة 
٠‏ في شركة التفويض العام ومنعت عليه القيام: 


. بعقد الصلح والتحكيم غير ان القانون الفرنسي اجازهما 
باتفاق جميع الشركاء(١)‏ ولا يمكنه التخلي عن التأمينات الأ مقابل 
تأمينات بدل او تأمينات اخرى معادلة لها. وذلك مما يمكن أن يعتور 
هذه الاعمال من مخاطر تلحق ياصحاب المال. 


بيع المحل التجاري جزافاً أي دون تعداد ما يتضمنه المحل 


6 1ظ 116اكزن) 501616 .0211آ .لاعمط (1) 


من موجودات ويحفوق وتعدادها وتفدير ثمنها تفصيلا وقد فرصت 
عليه المادة المذكورة عند اى مخالفة لهذه المحظورات اعتباره مسؤولاً 
شخصياً عن هذه المخالفات دون الحاق المسؤولية بالشركة. 


وفي حال وجود عدة مصفين يصبحون مسؤولين بالتضامن عن 
هذه التجاوزات. 1 
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المادة "5 - يجوز للمصفي ان يستئيب غيره في احراء 
امر او عدة امور معينة ويكون مسؤولاً عن الاشخاص الذين 
دستنيبهم وفاقاً للقواعد الخاصة بالوكالة. 


مسؤولية المصفي عن الاشخاص الذين يستنيبهم. 


4 .9 اجازت المادة 177 اعلاه للمصفي أن يستنيب غيره 
على ان يبقى مسؤولاً عن الاستنابة وفاقاً للقواعد الخاصة بالوكالة 
تفن 31 الوكيل الا مهوة له اتيت غنة: نهنا أكن ال اذا كان 
مخولاً بذلك صراحة او ان تخويله هذا الحق كان ناجماً عن ماهية 
العمل والظروف او اذا كانت الوكالة عامة مطلقة ويكون الوكيل ‏ 
مسسؤولا غمق .ينبية اذا الم يكن :يملك هق التوكيل: 


اجازت المادة اعلاه للمصفي ان يستنيب غيره مع تحمله مسؤوليته 
الآ ان المادة اعلاه حصرت هذا الحق بأمر او عدة امور معينة فقط. 


7/١ 


المادة 974 لا يجوز للمصفيء وان كان قضائياً. ان 
يخالف القرارات التي اتخذها ذوو الشان بالاجماع. فيما 
يختص بادارة شؤون المال المشترك. 


المادة 976 يجب على المصفي, عند كل طلبء ان يقدم 
للشركاء. او لاصحاب الحقوق الشائعة, المعلومات الوافية عن 
حالة التصفية وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والاوراق 
المختصة باعمال التصفدة. 


المادة 975 ان المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب 
على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته, واعادة 
المال الذي قبضه عن طريق وكالته. وعليه ان ينظم عند 
نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون, 
وان يلخص فيها جميع الاعمال التي اجراها والحالة 
النهائية التي نتجت عنها. 


واحجبات المصفى. 
8 9 ان المصفي باعتباره وكيلاً عن الشركاء وان كان 


نض 


قضائياً يلتزم بما اتخذه الشركاء بالاجماع من قرارات اذا كانت 
تختص بادارة المال المشترك. 


وبالتالي يجب عليه ان يقدم حساباً عن اعمال التصفية التي 


وهى ملزم ايضاً اسوة بالوكيل برد الاشياء التي استلمها والمال 


وعند الانتهاء من اعمال التصفية عليه ان ينظم قائمة الجرد 
والموازنة بين الاصول والخصوم وملخصاً عن كافة الاعمال التي قام 
بها والنتيحة الأخيرة التى :وصل:- اليها. 


تفذنا 


المادة  973/‏ لا تعد وكالة المصفي بلا مقايلء؛ واذا لم 
الشان حق الاعتراض على القدمة المقررة. 


اجر المصفي. 


٠61.‏ خلافاً لما هو معمول بموضوع الوكالة حيث اوردت 
المادة 1٠‏ من هذا القانون ان الوكالة في الاصل بلا مقابل فان 
المادة 9*7 اعلاه فرضت الاجر للمصفي. 


ويعين الآجر في قرار تعيينه من قبل اغلبية الشركاء او من 


القاضي. 1 
وكان من الطبيعي تحديد الاجر للمصفي لانه عادة يكون اجنبياً 
ومن غير الشركاء. 


وله ان يتقاضى اجره من مال الشركة بالقدر المعين في قرار 
تعب تيبثة. ويمكن ل يزاد أجره حسب اعماله وتقدير المحكمة له 


بذ لعة 
2 


.)١(البقتسم‎ 


)١(‏ السنهوريء الوسيطء الجزء © عدد 08؟. 
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المادة 978 لئس للمسصفي الذي دفع من ماله ديوناً 

شتركة, الآ حق اقامة الدعاوى المختصة بالدائنين الذين 

اوفى دينهم. وليس له حق الرجوع على الشركاءء او على 
اصحاب الحقوق الشائعة, الآ بنسية حصصهم. 


منع المصفي من دفع الديون من ماله الخاص. 

0 ضيقت المادة 978 اعلاه على المصفي الذي يدفع 
على الدائنين الذين اوفى دينهم فيحل بذلك محلهم. 

ويالتالي ليس له الادرعاء-مياشرة على الشركاء أو اصحاب 
الحقوق الشائعة: ولا يبقى له الآ ممارسة حق الدائنين الذين دفع 
لهم. 1 

وعند ذلك يمكن للشركاء اثارة الدفوع الشخصية بوجه المصفي 


لى: ا ى: 


.5١5 عدل‎ ١5 شرح قانون الموجبات: للقاضي يكن الجزء‎ )١( 
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المادة 979 بعد نهابة التصفية وتسليم الحساب يودع 
المصفي دفاتر الشركة المنحلة واوراقها ومستنداتها قلم 
المحكمة. او محلاً آخر ايضاً تعينه المحكمة, ما لم تعين 
غالبية الشركاء شخصاً لاستلامها. ويجب ان تيقى محفوظة 
في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الابداع. 


ويحق لذوي الشأن ولورثتهم., او حلفائهم في الحقوق 
او المصفين, ان يراجعوا المستندات ويدققوا بها. 


ماذا بتوجب على المصفي بعد نهاية التصفية؟ 


#أفا د مسد كينانة القتصيقية -رتسليم الحييان تنقن علن 
يودعها محلا اميناً يكون: 


اما قلم المحكمة. 


اى المكان الذي تميتة الحكسة خارجاأً عن دوائرها: فثل 
صناديق المصارف. 


. او شخصاً لاستلامها تعينه غالبية الشركاء. 


وقد اشترطت المادة اعلاه المحافظة على هذه المستندات طيلة 
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مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ ايداعها ولريما حدث خلاف 
المعلومات. 


ا 


المادة 954٠‏ اذا خلا مركز احد المصفين, او مراكز عدة 
منهم, يسيب الوفاة. او الافلاس او الحجحرء او العدول اق 
العزل2 عبن الخلف على الطزيقة الموضوعة لتعييتهم. 


خلو مركز المصفي. 


7 اذا خلا مركز المصفي او مراكز عدة منهم لاي سبب 
مثل الوفاة او الافلاس او الحجر او العدول او العزلء ولم يتفق ذووا 
الشأن على اختيار المصفيء او كان ثمة اسباب مشروعة تحول دون 
تسليم التصفية الى الاشخاص ‏ لمعينين في عقد الشراكة كما اشارت 
اليه المادة 477 السابقة. فيجري التعيين بواسطة القضاء عند اول 
طلب يقدمه احد الشركاء. 


وانه بعد الانتهاء من اعمال التصفية وايفاء الديون المستحقة 


ان 


في الة 01 
11١1 16‏ 


المادة 44١‏ (المعدلة بقانون ”١‏ كانون الاول سنة 
4) للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي 
يرونها. 

واذا كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة منقطعة. 
فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي 
المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصيح نافذة. ‏ 


القسمة. 


24 تحدد القسمة كما ورد المادة ١١١5‏ من المجلة بانها 
بمقياس ماء كالذراع والوزن والكيلء او القرعة. 


وهي تهدف الى اخراج الشريك من الملكية المشتركة الى ملكية 


5/ 


من صافي مال الشركة مبلفاً يعادل قيمة الحصة التي قدمها في 
رأس المال. 


القسمة الرضاشية. 


#لا؟  ١‏ ويما ان المادة 95١‏ اجازت للشركاء ان يتفقوا 
كان العقار قابلاً للقسمة او بطريق التصفية اذا تعذر قسمة العقار 


عينا . 


الك 5 


ويما ان قانون 87/١‏ حدد لازالة الشيوع في العقارات التي 
يتعدى مالكوها العشرة. وفى حال تعذر قسمة العقار عيناً تقرر 
المحكمة انشاء شركة عقارية مساهمة. 


فاذا كان مالكو العقار لا يتجاوز الثلاثة مما ينتفى معه شرط 
اساسى لازالة الشيوع فى العقار المذكور. 


ويبقى للافرقاء في مطلق الاحوال ان يجروا قسمة ال مال الشائع 
فيما بينهم رضائياً على الشكل الذي يرونه مناسباً خارج اطار 
المنازعة القضائية. 


كن 


/االرةا/ئ 6‏ حاتم ج ١595‏ ص 055). 

القسمة هي الخروج من الشيواع. 
اقراراً بمفهوم قواعد التنظيم المدني عملا بالمادة 77 من قانون 
التنظيم المدني. 
خروج اقسام لا تصلح للبناء وينصيب بعض او كل المتقاسمين لان 
رغبة المتقاسمين تكون في جو الخروج من الشيوع الجبري مهما 
كانت نتائج هذا الخروج وحتى_ لو خرج بنصيبهم اقسام له تصلح 


(اس. جبل لبنان ١‏ رقم 5١14‏ تاريخ 75/٠١/١7‏ - العدل سنة 
:9 ص .)5١5‏ 


الشركة. 


وجاء فى القانون الفرنسى(١).‏ 


)1( "لآل عع 23:32 .10311 .لإاعمط‎ 1٠ 
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القمسينة :فى .ظمل فاتوض .يدك لأزالة: القتيوع القائم على هال 


ويجب ان يحصل كل مالك في الشيوع على حصة من الشيء 
او ان يتلقى بالمقابل اشياء اخرى او مبلغاً من الدراهم لقاء التنازل 


ولااتعصل.عملية القممنة الاين اشخاض يملكون حفوقا 
سابقة على هذه الاموال. 


وتكون القسمة مفضلة دائماً على بيع الشائع بالمزايدة التي 
يلتجأً اليها عندما تكون الاموال غير المنقولة غير قابلة القسمة أو 
التتخصيص وفقاً للشروط المفروضسة في القانون والبيع العلني 
للفتقرل(١).‏ 


ويعود لقضاة الاساس التقدير المطلق فيما اذا كانت القسمة 
قابلة التنفيذ عيناً ام /5(9). 
وقد ورد فى قانون الملكية العقارية فى هذا الموضوع فى مواده 


االكاميينة والعشتريق عش السابهة والعشرين .ها مقاده. يانه يدق لكل 


4 *1ظ ,0107.1 .لالظ :1985 .اموز 22 ,ع1 .0ن (1) 
,7 021[ :1987 اناج 28 رع:1 .0107 (2) 


لكلا 


بينهم او كان بينهم فاقدوا الاهلية. 


وعند قسمة العقار او بيع الحصص الشائعة لاحد الشركاء 
تبيطل الملكية الشائعة. 


وعند اجراء القسمة يتوجب على اصحاب الحقوق العينية ان 
يحضروا بانفسهم او بواسطة من يمثلهم تمثيلاً قانونياً غير ان 
الفقرة الثانية من المادة 45١‏ اعلاه اقرت بانه اذا كان بين الشركاء 
حكمه بالموافقة على القسمة لان موافقة الممثل الشرعي فقط تبقى غير 


كافية. 
وللشركاء ان يتفقوا على القسمة كيفما شاؤوا. 


د عاد د 


المادة 457 (المعدلة يقانون "١‏ كانون الاول سنة 
414) اذا اختلف الشركاء على القسمة, او كان بينهم غير 
القسمة الرضائية, كان لكل من الشركاء ان دقدم الدعوى امام 
المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية 
المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او كشف المختارء في 
العقارات غدر المحررة والمحددة. 

وعلى المحكمة ان تستعين بأهل الخبرة لتقويم المال 
الشائع وقسمته عيناً دون ان تفوت على احد الشركاء المنفعة 
المقصودة منه قبل القسبمة, مع مراعاة خصائص كل قسم 
وتامين استغلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق. 

ويجب ان تراعى ايضاً القواعد الاتية: 

.١‏ في العقارات المتلاصقة: تعين انصبة الشركاء 
بطريقة الضم والفرز. 

"- في العقارات غير المتلاصقة: ينظر النها كأنها 
مجتمعة. وتعين الانصبة على اساس قيمتهاء وبصورة يمكن 
معها ان بختص واحد, او اكثر, من الشركاء بقطعة, او بعدة 


* . في حالة ضآلة الحصصء واستحالة تعيين الانصبة 
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على اساس اصغرها, يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة 
وضمها الى تصيب واحدء او اكدثر. 

؛. في حالة التفاوت بين الانصبة, يجري تعديلها 
بالنقد لغابة الخمس من قدمتها. 

4 . يجري اختيار الانصبة. بطريقة القرعة. ما لم يكن 
من القسم الملاصق. 

وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعياً مصلحة 
الشركاء, فيما تستلزمه من جمع انصية كل منهم., او تفريقها. 

5 . اذا استحالت القسمة عيناً. يصار الى بيع المال 
بالمزاد العلني. وفقاً لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة 
الاجراء. على ان يتخذ بدل التخمين اساساً للمزايدة الاولى, 
ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء, اذا اتفقوا على ذلك. 


خلاف الشركاء على القسمة. " 


«لا6٠١‏ - اعطت المادة السابقة الشركاء حرية الاتفاق على 
القسمة بالطريقة التي يرونها. 


ملكلا 


ولكن عند الاختلاف او عند عدم مصادقة القاضي على القسمة 
الشركاء المدونة اسماؤهم في السجل العقاريء او في كشف المختار 
بشأن العقارات عير المحررة والمحددة. وذلك لانه لا يجير أحد على 
البقاء في الشيوع وفقاً لمنطوق المادة 84٠‏ من هذا القانون. 
بالحق العام. 

اجراءات القسمة. 


7 29 اعطت الفقرة الثانية للمحكمة الاستعانة بالخبراء 
لتقدير المال الشائع حفاظاً على صحة قيمة المال المطلوب قسمته 
وحماية المنفعة المقصودة لكل شريبك مع مراعاة كل قسم وخصائصه 

الشروط المتوجب مراعاتها في القسمة. 


7 - فرضت الفقرة الثالثة من المادة 147 اعلاة' القواعد 
المفروض مراعاتها وهي: 


كنا 


١‏ في العقارات المتلاصقة: تعين انصبة الشركاء بطريقة الضم 
والفرز. 


ويعد المشروع وفقاً للمادة الخامسة من القرار رقم 
197./89. وبعد هذه المعاملة يجري تخمين الاملاك والحقوق ‏ ثم 
يباشر الى توزيع الحصص كما يراجع القانون رقم 42/١‏ تاريخ 
١1ر"/ذم‏ لازالة الشيوع في العقارات. وقد وردت فيه الاصول 
والاجراءات المطلوية لازالة الشيوع لا سيما المادة 5 المتعلقة باصدار 
الحكم بالقسمة العقارية اذا كان العقار قابلاً لها. وفي حالة العكس 
تقرر انشاء شركة عقارية مساهمة بناء على طلب الشركاء وان لم 
يكن هنالك اكثرية يصار الى بيع العقار بالمزاد العلني وقد وردت 
التفصيلات فى المواد اللاحقة من القانون المذكور. 


معدى التلاصق الوارد في المادة ”95 موجحبات فقرة ©6. 


أن التلاصق المقصود في المادة "غ42 هو التلاصق بالحيطان أو 
عن طريق السقف والارض بحيث يؤلف احد المقاسم في ارضه سقفاً 


ل 


ص 66 


ويقضى مراجعة المادة 5151 للنظر فيما اذا كانت القسمة 
اعلانية او انشائية للملك بعد افرازه. 


دفي العقارات غير المتلاصقة: ينظر اليها وكأنها مجتمعة: 
وتعين الانصبة على اساس قيمتهاء ويصورة يمكن معها ان يختص 


ان المبدأ المشار اليه في هذه الفقرة ينطبق على ما ورد في 
الفقرة ١‏ اي ان ينظر الى هذه العقارات كأنها مضمومة ومجتمعة 
ويجري تقدير قيمتها ومن ثم تقسم الانصبة للشركاء على اساس 
هذه. القيمة وبعد الفرز يعطى لكل شرتك قطعة او اكثر حسب قيمتها 
ونصيبه في القسمة. 

اا كاه يان العم وابتحالة نين الانعيية عار 
اساس اصغرها يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى 
نصيب وأحد أو أكثر. 

عزن كدالة الحضيصن: حصبورة لز يكن مهيا اكفنين الانسينة علي 
اساس اصغرها فتجري من جديد عملية ضم هذه الحصص للوصول 
الى ما يوازي قيمة نصيب احد الشركاء واعطاؤها له. او لاكثر من 


واحد. 
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ويمكن في هذه الحالة ان يجري التقدير بالنقد وفي حال 
لافار على التقدير تجري القسمة على اسان ؛ النقد وصولا 4 


الاصل فى احراء القسمة. 


والأضمل. هق احراء القيسمة هزكا آله 131 كان معسيولي] يفوت 

المنفعة من الشيء المشترك بعد تجزتته وعند تعدد العقارات والاقسام 

المشتركة يجب ان تجري القسمة بطريقة قسمة الجمع بالنسبة لاقل 

حصص الشركاء بحيث يختص كل شريك بعقار او اكثر مستقل 

واذا امتنع ذلك بالنسبة لضآلة الحصص ففعلى المحكمة ان تلجأ الى 

جمع الحصص الضئيلة وكأنها حتصة واحدة بحيث يختص اصحاب 

هذه الحصة المجمعة بعقار او اكثر من العقارات المراد قسمتها 
(المادة 447 من قانون الوجبات والعقود). ا 7 

ويقضيٍ ايُضاً هذا المبذا اباجيا قسفة مهاد ولو حصل 


ذا زاد التعديل بالنقد عن خمس قيمة الحصة. اا 
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لاصحاب الحصص الضئيلة مجتمعة متلاصقة بحيث تشكل وحدة 
العقارية. 


ان عدم الطعن من قبل احد الشركاء بالقرار فى موضوع 
دعوى القسمة لا يقبل موضوعها التجزئة لا تأثير له على حفوق 
الطاعنين مع جميع النتائج التي تترتب على طعنهم. 


(ت م" رقم ١‏ اعدادى تاريخ  14/“"/١١‏ العدل سنة 1515 


.)7١١7 ص‎ 


يجرى اختيار الانصبة بطريقة القرعة؛ ما لم يكن لاحد الشركاء 


ومن المنطقي ان لا تجري القسمة على عقار ملاصق لعقار احد 
الشركاء دون الاخذ بعين الاعتبار حقوق الشفعة لالك العقار 
الملاصق. خصوصاً وان حقه يأتي في الاولوية باعتباره شريكاً في 
الشيوع وفقا للمادة 556 من قانون الملكية. 


اما بشأن اختيار الانصبة بطريقة القرعةء فتكون جارية امام 
القاضي المنفرد ويحصل الاقتراع وينظم به المحضر ولا يعتبر قراراً 
يمكن المراجعة بشأنه بل يكون محضراً بسيطأ ويعين القاضي طريقة 
القرعة وشكلهاء وعليه ان يراعي مصلحة الشركاء عند جميع الانصبة 
اى تفريقها. 


ان 


١‏ - اذا استحالت القسمة عيناً. يصار الى بيع المال بالمزاد 
العلني وفقاً لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان 
يتخذ بدل التخمين اساسا للمزايدة الاولى» ويمكن حصر المزايدة بين 
الشركاء اذا اتفقوا على ذلك. 


يمكن ان تكون الاملاك المطلوب توزيعها غير قابلة للقسمة او 
انها عند التجزئة تفقد المنفعة المخصصة لهاء عندئذ يباع المال بالمزاد 
العلني كما تجريه دائرة الاجراء تطبيقاً لاحكام قانون التنفيذ. ومن ثم 
تجري القسمة على اساس الثمن الحاصل من البيع المذكور. 


قسمة . مزايدة بين شريكين. 


ان البيع بالمزاد هو بيع مقرون بشرط الالغاء وهو عرض الزيادة 
الاضافية؛ وان احكام البيع الرضائيء وان كانت تطبق مبدئياً على 
المادة 4//ا مدنية التي تخول كل شخص عرض الزيادة الاضافية 
بحيث لا تستثني الشريك في الملك الشائع المقرر بيعه بالمزاد العلنى 
لعلة عدم قابلية العقار للقسمة. كما يستتثنى المديون المحجوز عليه 
المنفذ عليه جبرأً خاصة وان مفهوم المادة 947 موجبات عندما تخول 
الذي يأيأه المنطق والغاية من البيع بالمزاد العلنى. 
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لذلك يكون عرض الزيادة الاضافية اذا قدم قبل صدور قرار 
الاحالة. والاستمرار والاصرار عليه وعدم الرجوع عنه قبل صدور 
قرار الاحالة لا يجعله باطلاً لانه يظل مقدماً ضمن المهلة القانونية 
المحددة ولا يبطل الآ اذا قدم بعد تصرمها. 


(ق. م. التمييز المدنية رقم ١74‏ تاريخ ١515/١١/5١‏ حاتم ج 
55 كن ١‏ 


ولا تطبق احكام المادة 71 تنظيم مدني الا في حالة تقديم 
حال وجود خلاف بين الشركاء فتطبق الفقرة السادسة من المادة 
5 من قانون الموجبات والعقود التي تنص بأنه في حال عدم قابلية 


(اس. جيل لبنان ١‏ رقم 7١‏ تاريخ 7/7/7 العدل سنة 
51/4 ص 155). 
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المادة 9547 يحق لدائني الشركة, او لدائني احد 
الشركاء المتقاسمين, المصاب باعسارء ان يعارضوا في اجراء 
القسمة. او بيع المال المشترك بالمزاد العلني في غيابهم, 
ويمكنهم التدخل على نفقتهم ويحق لهم ايضاً طلب ابطال 
القسمة. اذا كانت قد اجريت بالرغم من اعتراضهم. 


المادة 945 للشركاء المتقاسمين. او لاحدهم, ان يبوققوا 
دعوى ابطال القسمة بايفاء الدائن, او بابداع المبلغ الذي بدعبه. 

المادة 445 ان الدائئين الذين ارسلت اليهم الدعوة حسب 
الاصول ولم يحضروا الأ بعد_الفراغ من القسمة, لا يحق لهم ان 
يطالبوا بابطالهاء على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم, 
حق لهم ان يستوفوا حقوقهم من الملك المشتركء اذا كان قد بقي 
منه جزء لم تجر عليه القسمة, والآ جاز لهم مداعاة الشركاء 
المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة, سواء أكانت 
شركة عقد, ام شركة ملك. ظ 


الاعتراض على القسمة. 
24 29 ان المواد الثلاث التالية تعلقت بموضوع واحد هو 


تدان 


الاعتراض على القسمة والتدخل بها لذلك اوردناه معا. 


وقد حفظت المادة ”45 حق دائني الشركة او دائني الشريك 
وطلب ابطال القسمة الجارية بالرغم من اعتراضهم. 


تخصيص احد الشركاء المدين يموجب تأميبن تخصصه بحصة حرة 
خالية من كل حق عيني مما يلحق الضرر بدائنه بدين ممتاز أو 
اغطاء 'الشبريك: المذيق: خصة :ضغيرة وتسليمه ميلف مق: امال لمعاذلة 


كضنته بالآكرين وذلك.تنضورة 'سفرنة كتراوا بالذائفن(١):‏ 


وان المادة 1 من قانون الملكية العقارية اوجبت على اصحاب 
الحقوق العينية فى العقار المطلوب قسمته الحضور بذاتهم او بمن 
يمثلهم قانوناً وال لا تسري القسمة بحقهم. لذلك فعلى الشركاء ان 
يدعوا اصحاب الحقوق الى القسمة. 


ويكون لاصحاب الحقوق سلطة المراقبة على اجراءات القسمة 
بصورة عادلة, يتناول فيها مدينهم الشريك نصيباً كاملاً. 


الدعوى غير المباشرة ما دأم ان القسمة قد حصلت والنصيب أصبح 


.778 عدد‎ ١5 شرح قانون الموجبات: للقاضي يكن ج‎ )١( 


5 


من حصة مدينهم وقد زالت الشخصية المعنوية للشركة. 


واذا كان الدائن مرتهن فيمكنه المطالبة بوضع العقار المومن 
عليه في حصة مدينه والاً جاز له المطالبة بالعطل والضرر, 


وقف دعوى الدائن. 

اما المادة 9:45 فقد وضعت حداً لاعتراض الدائنين وطلبهم 
ابطال القسمة:ء عندما يوفوا الدين المطالب به او ايداع المبلغ المدعى 
به فيتوقف الاعتراض وينحصر في طلب قبض المبلغ المودع 


وجحوب حضور الدائدين احراء القسمة. 


وده 


- من الواجب فى البدء وقبل اجراء القسمة ان ترسل 


وللدائق: المذعدى هق الاتسرافعلى اخراةات القسمة ياناءة 


اما الدائنون المبلّغون الدعوة الذين لم يحضروا الا بعد انتهائها 
لا يحق لهم ان يطالبوا بانطالها. 


واذا بقي من الملك المشترك جزء لم تجر عليه القسمة فيجوز 
لهم ان يستوفوا حقوقهم منه. 


انا 


واذا جرت القسمة على كافة المال المشترك جاز لهم مداعاة 
الشركاء المتقاسمين على القدر المعين. 


غير ان الدائنين الذين تسجلت حقوقهم في السجل العقاري فلا 
يحتاجون الى تبلغ الدعوة أو الى معارضة. 


ومن المتوجب ادخالهم في القسمة ايا كان نوعها واذا جرت 
القسمة دون دعوة الدائن اليها وكان معارضاً لها فلا تسري القسمة 


واذا بيع المال المشترك بالمزاد فعلى الدائن ان يثبت ان المال 
المشترك قد بيع باقل من ثمنه الحقيقى حتى تقبل دعواه("). 


امسو 


«+ 0# + 


6 *27 1:3 ,[لطة/78ا اه ..[ - ه80 (1) 
(') شرح قانون الموجباتء للقاضي نكن الكزء ١‏ عدن + 1 ! 
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المادة 9147 مُعد كل متقاسم كأنه مالك في الاصل 
للاشياء التي خرحت في تصنبيه, اق التي اشتراها بالمزاد 
عند بيع المال المشتركء. وكأنه لم يكن مالكاً قط لسائر 
الاشداء. 


نتيجة القسمة الاعلانى. 


60 - تتت المادة ١١"‏ من قانون الملكية العقارية على ان 
التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائعء بدون اذن شركائه. 
يحول بعد القسمة الى الحصة الى اتن الى لصييدة اما المبالغ التي 
تصيب عاقد التأمين من تعادل قيم الحصصء او المبالغ التي تستحق 
له من ثمن العقار. في حالة بيغة من شركائه. فتخصص لتسديد مال 


التأمين. 


اي ان القسمة معلنة لحق المتقاسم وليس ناقلة له ويالتالي ان 
الشمئة لا تقل حقوقا حديدة من الشركاء التفاممة: وانها تعان :عن 
حقوق سابقة قائمة قبل مع تحديد موضوع كل منها. 

وقد اصبحت القسمة معلنة عن حق ملكية الشريك المتقاسم 
الموجود في الاصل قبل القسمة منذ بداية الشيوع حتى ولو استمر 
لكل حدم مذزنوكليه لا تنتيء القسعة للمتقاشع جنا جديا لم 
يكن له قبل الاصل بل هي تعلن عن ملكيته الموجود اصلاً قبل 


5 / 


الشيوع, فتحدد هذأ الحق ونحصره بالمتقاسه(١).‏ 


وعليه فان الاثر الاأعلاني لا يطبق على اجنبي بل يحمي 
المتقاسمين الشركاء. 


ويمكن للمشتري ان يطهر العقار المشترى من الرهون المترتبة 
عليه اثناء الشيوع. 

وكذلك تزول الحقوق العينية التبعية كالتأمين العقاري فاذا عقد 
الشريك هذه الحقوق بالنسبة لشريك أخر وخرجت الحصة بنصيبه 
فانها تزول او اذا نظم احد الشركاء حق انتفاع على الملك الشائع 
ووقع بعد القسمة في نصيب شريك أخر فانه يزول ويأتي النصيب 
اليه خالصاً من حق الانتفاع. 


ويالتالى فان النتيجة الاعلانية للقسمة تعتبر الشريك مالكاً منذ 
#7 3 6 


639 815 ,1/7 .1 رأزعم 11 اء [متمداط (1) 
)5( شرح قانون الموجبات والعقود, للقاضي يكن 8 ١‏ عدن 5068. 
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المادة 847 لا تجوز ابطال القسمة سواء اكانت 
اتفاقية ام قانونية, ام قضائية, اله بسيب الغلطهء او الاكراه, 
او الخداع, او الغين. 


اسياب ابطال القسمة. 


"م١‏ عددت المادة /ا95 اعلاه أسياب ابطال القسمة وجعلتها 


ويما ان الفسمة هى عفد مثل كافة العقد وبالتالى فهى خاضعة 


تجعل العقد قابلاً للابطال وفقاً لما ورد فى المواد 7١”‏ حتى 7١‏ من 
قانون الموجبات. وفي هذا المجال يتوجب التفريق بين قبول الابطال 


نواسة ,هذه الوا 


3 


المادة 94544 - يضمن كل من الشركاء المتقاسمين انصبة 
سائر الشركاء. للاسباب السابقة للقسمة طبقاً للاحكام 


الاساب الموجية للضمان. 


47 رأينا أن القسمة هي افراز نصيب لكل شريك يصبح ملكاً 
له دون منازع وهى يطابق حصته في الشيوع. 


لسب سابق؛ يمكن ان ينقل نصيبه الى الغير. 


لذلك سارع المشترع لاشراك المتقاسمين معاً في الخسارة فجاءت 
المادة /15 تفرض الضمان على الشركاء المتقاسمين لما يحدث من تعرض 


المتقاسمين» وذلك بالرغم من المفعول الاعلاني للقسمة. 


86 - اسوة بضمان البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصاً 
معسوينا :تكوش عمها حقو تايوهتن: الانستعفال: اف ايكون 


الشبونك :قد اثذل حصخةمرهوتات اونددية الى تاعينات احدارية غفلذ باللادة 
١‏ من قانون الملكية العقارية. 


او وجود دعوى استحقاق تثيت للغير حقوقاً مثل التملك او الانتفاع 
او الارتفاق المستتر. 


مما نثثاككن.مع هيدا المساؤأة بين الشركاء:وتحميل الشتركاء اغياء 
هم غير ملزمون بها. 


المادة 444 ان ابطال القسمة للاسباب التي عينها 
القانون يرجع كلأ من المتقاسمين الى الحال التي كان عليها 
من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة, مع 
مراعاة الحقوق التي اكستبها شخص ثالث حسن النية 
وفاقاً للاصول ومقابل بدل. 


ويجب ان تقام دعوى الابطال في السنة التي تلي 
القسمة, ولا تقبيل بعد انقضائها. 


ابطال القسمة. 


98 بعد صدور قرار الابطال يعود المتقاسمون الى الحالة 
التي كانوا عليها سابقاً من الناحية القانونية والعملية. على ان المادة 
4 استدركت فحفظت الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن 
النية ومقابل بدل مثلاً لو اشترى شخص ثالث حصة الشريك المثقلة 
قبل صدور قرار الابطال وذلك بحسن نية ويعد دفع الثمن وجهل لما 
لحق بالقطعة من نزاع حولها. 


فلا يمكن ان يلحق به الضرر وفقاً للاصول والقواعد القانونية 
العامة. 


مرور الرمن. 
1 حددت الفقرة الثانية من المادة اعلاه مهلة سنة واحدة 
على حدوث القسمة لقيول دعوى الابطال. وذلك بالرغم من أن مدة 


وكان الهدف من ذلك المحافظة على استقرار اوضاع نتائج 
القسمة. 


وبالرغم من اعتبار مرور الزمن من النظام العام فانه يمكن 


البطلان كما جاء في المادة 71 من هذا القانون. 


7ع 


العنوان الصفحة العنوان الصفحة 
الكتاب الثامن ‏ الجزء الاول - 
في الوكالة ١‏ في حقوق الوكيل - 
- الباب الاول - - الجزء الثاني 
في الزكالة طن معاد #4 5 مؤجماة الؤكيل 7 
الباب الثاني - | الفصل الثاني - 
مفاعيل الوكالة بين الموكل موجبات الموكل 7 
والوكيل 95 - الباب الثالث ‏ 
- الفصل الاول - مفاعيل الوكالة بالنظر الى 
في حقوق لوكي الغير 14 
وموجباته 7 - الباب الرايع ‏ 


فى انتهاء الوكالة .>1 


العنوان الصفحة 


الكتاب التاسع ‏ 
في الشركات 
الباب الاول - 
شركة الملك او شبه 
الشركة 
الفصل الاول - 


حقوق الشركاء في الملك 


وموجباتهم 


الفصل الثاني - . 


كيف تنتهى شركة الملك 


- الباب الثاني - 


الفصل الاول - 
احكام عامة 


شركة بين الشركات المدنية 


والشركات التجارية 


6.1 


١١ 


١و‎ 


هما 


1١3 


١3 


العنوان 


- الفصل الثاني - 
مفاعيل الشركة فيما بين 
الشركاء وبالنظر الى الغير 

الجزء الاول - 
مفاعيل الشركة بين 
الشركاء 

الفقرة الاولى - 
في موجبات الشركاء 


اه 


حصص الشركاء في رأس 


المال 


كه 


موجبات اخرى على 
الشركاء 


- الفقرة الثانية - 


الصفحة 


يدف 


51/ 


51/ 


تغرف 


ردى 


العنوان الصفحة العنوان الصفحة 


- الفقرة الثالثة ‏ - الفقرة الخامسة ‏ 
في أدارة الشركة /اه " في تكوين المال الاحتياطي ٠‏ 
1 - الفقرة السادسة ‏ 
احكام عامة /41” احكام عامة ا 
- 
507 - الجزء الثانى ‏ 
شركة التفويض او لجرء دي 
التوكيل العام 0 مفاعيل الشركة بالنظر 
5 للغير .9 
الشركة زات الوكالة -الفضل الثالث- 
المحددة اف في حل الشركة واخراج 
4 الشركاء 1 
في ادارة المديرين 0" الفضن الرادع - 
' فى التصفية والقسمة إحنان 
الفصل الاول - عي و 
احكام عامة الجر الول - 
- الفقرة الرابعة ‏ لضب 55 
- الجزء الثاني - 


قواعد مختصة بتعيين 
اأنصية الشركاء في في القسمة 7/9 


قهرس هجائي 


العنوان الصفحة العنوان الصفحة 
حرف الألف اجل الشركة 3 

ابطال القسمة 0 باحداك التتهيىدوة 

اتعاب الوكيل ١‏ وشبى الشيركاء 3 

- اثيات الوكالة ا - اخطاء الوكيل ١١‏ 

- اجر الشريك عن الادارة ‏ 1594 00( - اخراج الشريك الخطئع ‏ .“5 

- اجر المصفي من - ادارة الشركة 1" 

- اجراء حسابات الوكالة ‏ 15 د ذا نه اللفيونة 7" 

وكوك الموادةة 33 ؟ د الخال اهن رين 

- احداث التغيير دون ؛ في الشركة 5 

- اجراءات القسمة - الادعاء على الوكيل من 

والتصفية 1" الغير وو 


.8 


العنوان 
اساءة استعمال الحق 
عند الفسخ 

ايان انظال القسنة 

- اسباب حل الشركة 
اسباب عزل المديرين 


- استرداد المدفوعات في 


الوكالة الباطلة 

د امهنال سال القبرةة 
لمصلحة اخرى 

د افستكجنالة فنهة: الوكالة 
لقوة قاهرة 

بأعمالهم 

5 استمرار الشركة بعد 
اخراج الشريك المخطيء 


66٠ 


ةا 


لفن 


>22 


به 


58 


ديل 


لمحيل 


العنوان 

د اضول الأشدات 

اطلاع الغير على الوكالة 
- اعتراض على القسمة 


- اعفاء الوكيل من تقديم 


اللعسينان 
- اعمال الشريك المتجاوزة 
بنلطكة 


- اعمال المديرين بعد حل 
الشركة 

5 ا الضنقات 

د اعمال التاق 

- اغمال لا تجية التوكيل 
- اغلبية الشركاء 

التزاع يكبمان الحنضة 


المقدمة 


تلض 


3 


ب6؟ 


يضف 


ا 


و4 


511 


العنوان 
- التزام الموكل بالعود نحو 
الوكيل 


- الزامية تقديم الحصة 
اسوال الشركة اركهنان 
لدائنيها 

ت'أناية الوكيل لقيرة 

د انقهاء الشنركة: اشاب 
- انتهاء الشركة 

د انقهاء الوكالة«شووطله 

- انحلال الشركة 


- انصبة الشركاء في 


- انواع الشركات 
انواع النفقات 
- انواع الوكالات 


- اهلية الموكل 


وام 
6 و4١‏ 


ح- 


ردس 


523 


العنوان 


حرف الداء 


بيع بالمزاد العلني 


عيزانة ذمة الشويك 


بناء في الملك المشترك 


حرف التاء 


- تأليف رأس مال الشركة 


د تجاوز دود الوكالة 


د كطانة الوكدل لساكلته 


تحديد اجر الوكيل 


تحديد الشركة 


التدابير المتوجبة على 


ورثة الوكيل 


التسيقنة والقنسة 


- تضامن الشركاء في 


التوكيل العام 


- تعامل الوسيط التجاري 


516 


فى 


١7 


١. 


5١‏ و05” 


7. 


51 


غ١‎ 


العنوان 
داتفامل الوكين «الاسيالة 


داكعامل الوكنيل يوكفالة 


مذ لها 


مستترة 

تعدد المديرين التجاري 
تعدد الموكلين 

تعدد الوكلاء 
تعريف الشركة 
تعريب الوكالة 


تعيين حصص الشركاء 


وتقديرها 

فون في انلك القندرك 
التقدمات المختلفة 
<اتقدم المبتتاعة يريا 


الوكالة 
- تكوين المال الاحتياطي 


- تمثيل الوكيل للموكل 


6 


44م 


4١ 


يغ 


١1 


اا 


العنوان 
- تمديد الشركة المنحلة 
- تنفيذ الالزامات 
د التوكيل العا 
حرف الجيم 


للوكيل 


أحرضس 


/وء 


١184 


ا 


او 


و/11" 


١7/‏ وكامرا 


اندرضسن 


الشريك 
دحل الشركة 
حرف الخاء 
- خسائر الوكيل 
كلق مركن ا لضفي 


١م‎ 


5 


7 
د 


58/4 


العتوان الصفحة 

خلاف الشركاء على 

القسمة »5 
حرف الدال 

دادذنون الشسرزيك على 

الشركة١ه"‏ و5051 
حرف السين 

- سلطات المدير ةف 

المشترك ظ 7/١‏ 
حرف الشين 


شرك التشسويضن :اد 


[ التوكيل العام ع ناس 
- الشركة ذات الوكالة 

الحزودة 0 1" 

- الشركات الاسدية 

شركات العقد حل 


الحا 


العدوان 

تا الشتركاك التفلفة أفخس: 
الشركات 

د شرك المحاضة 
الشتجروكا الميوية فت 
الموكل للوكيل 


- الشروط الواجبة في 
القسمة 


الحضيفى القدة 


1 


581 


كي 


تكونا 


قفن 


يفي 


العنوان 
- ضمان المتقاسمين 
للقسمة 
حرف الطه 
- طبيعة الملكية المشتركة 
حرف العين 
- عدم اجراء مقاصة 
- عدم استحقاق اجر 


لوكيل 

- عدم تجديد الحصة عند 
هلاكها 

عدم نعيين مدير جديد 

- عدم كفاية الاموال لايفاء 
الديون 


- عدم معرفة الوكيل 


بالعزل 


١م‎ 


يفي 


>, 


خرف 


رض 


ون 


يكس 


ون 


العنوان 

- العدول عن الاستمرار 

في الشركة 

- عدو المديرين عن 

وظائفهم 

- عدول الوكيل عن الوكالة 

العزل عند تعدد الموكلين 

- عزل الموكل للوكيل 

- عزل المديرين الشركاء 

- علم الوكيل لوفاة الموكل 

- العناية المطلوبة من 

الشريك 

- عناصر عقد الشركة 

- علاقة الرديف بالشركة 
حرف الفاء 

- فسخ الوكالة 

- في التصفية 


- في الوكالة 


578 


الى 
و١‏ 
١/‏ 
وغ 
ولاة؟ 


1١. 


“اا و؟ة؟؟ 
١‏ 


لاغ ؟ 


العنوان الصفحة 
حرف القاف 

- قبول الوكيل 18 

قسمةمنافع الشيء 

المشترك 8 ولاا 

- قسمة المال الشائع 1م 


شريكين واة؟ 

القسمة 1 و1" 

القفسمة الرضائية لكل 
حرف الكاف 


- كيفية الانتفاع باملك 
المشترك 5 
حرف الميم 


- ما يجوز وما لا يجوز 


للمصف "كن 
ِ_- المدير العادى 5 
- المدير التأسيسي فق 


العنوان 
المدير من غير الشركاء 
- مدة الشركة 

- مديونية كل شريك 

د على قبول 
انظال' القسية 


وتران الكتركان تنا 


السؤولنة عن الاشيياء 
المسلمة للوكيل 
د مشسؤولفة مش رك 
للوكيل والموكل 


بستنا ناته 


- مسؤولية نائب الوكيل 


للد 


51 


51 


2 51 


19 


6 


العنوان 
دامشيؤولينة الركيل غة 
ثائية 

معز اين الركمالة 
التجوره 


دمشؤولية 'الوكالة المجانة 


المضقى 


- معدل اجر الوكيل 


بالعزل 

- معرفة الغير بالوكيل 
المستعار 

مشقاعنيل التبركة نان 
الشبركاء 

مفاعيل الوكالة 
مفاعيل الوكالة ازاء 


الغير 


5ه 


/بأه 


لك 


5 وه50 


ان 


85١ 


5 


5 


العتوان 

المناوية في التمستع 
بالشىء المشترك 

الالزامات 

منع الاعمال الجديدة 
بعد انحلال الشركة 


دمكم الشبويك :مين اعفنال 


دا قؤافتقة الششركاء على 


0 


التأسيس 

موانع انعقاد الشركة 
فوشي ادل ع المركل 
مركن تقدي الكينات 
موجبات الموكل 
موجبات الوكيل 


- موضوع التوكيل 


١74 


تبرق 


5 


يضرف 


زعا 


58 


العنوان الصفحة 


- موضوع الشركة "١‏ 
حرف الدون 

- نتائج بطلان الشركة 1 

وتاقع بزل الوكبيل 

الاصلي او وفاته اق 


ب.تقيخة القسية الأغلات ‏ #رة؟ 
قسية الآزناغ للشتريك ” 


نف قد الادارة 


والاستثمار 1 

النفقات الخاصة للادارة ‏ 587 
حرف الهاء 

- هلاك حق الانتتفاع 

بالشنيه ا 


بقوة فاهرة 505 


ا 


العنوان 


حرف الواو 


واجبات المصفي 
واجبات المصفي بعد 


التصفية 
- واجبات الوكيل بعد 
انتتهاء الوكالة او وفاة 
الموكل 
- وجوب حضور الدائنين 
206 


داورثة الوكيل القاضرون 


- وفة الموكل او تبدل 


حالته 


الوكالة بلا مقايل 


8غ 


71/1 31 


١*؟‎ 


>35 


00 


١الو‎ ١ 


ميسن 


ناوا 


1ك 


العنوان 
دؤكالة خاضسة زغامة 

ب الوك االة الظاهرة 
وشروطها 

- الوكالة العامة 

- الوكالة على بياض 


الوكالة الضمينة 


-وكالة غير قابلة للعزل 


+ الوكالة لاعمال تجارية 
وكالة محددة بشرط 
الوكالة المقيدة 

- الوكالة هي تمثيل 
الوكالة والاجارة 
الوكالة وعقد البيع 


الوكالة وعقد العمل 


الوكالة وعقد النقل 


الصفحة 


/الاو78 وا 


١١ 


١‏ واه 


1١6 


1١1 


١ع‎ 


تف 


11 


١ 


١م‎ 


1١ 


١ 


11 


العنوان 


الوكالة والمقاولة 


- الوكالة والوديعة 


حرف لا 


- لا تضامن بين الوكلاء 


الصفحة العنوان 

١‏ - لا تضامن في الشركة 
المدنية 

١ 

8 


9١ 


36 


